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 المقدمة
عرفت العدالة الجنائية منذ القدم، حيث يعاقب الجاني دائماً على الجرم الذي يقترفه، ويختلف العقاب باختلاف  

زمان والمكان، ولكن الهدف الرئيسي منها يظل واحدًا، وهو مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة في المجتمع، ال

بالإضافة إلى إعادة إدماج المجرمين وتأهيلهم. في ظل التطور المستمر في مختلف المجالات الاقتصادية، 

الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مما  الصناعية، العلمية، والتكنولوجية، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، مثل

أدى إلى زيادة كبيرة في عدد السجناء. هذا التزايد أدى إلى آثار سلبية على النزلاء، سواء من الناحية الأخلاقية أو 

 .1ةالنفسية أو الاقتصادي

لسجون في تحقيق في ظل هذا الارتفاع المستمر في عدد الجرائم، أثيرت العديد من التساؤلات حول فعالية دور ا

هناك العديد من العلماء والباحثين الذين يرون أن مؤسسات السجون لم ، حيث ان أهدافها الإصلاحية والوقائية

 تتمكن من أداء مهمتها الأساسية، وهي الحد من الجريمة وإعادة دمج النزلاء والمنحرفين في المجتمع.

عقابية أن نسبة العودة المرتفعة للجريمة بين المفرج عنهم أو ويعتقد العديد من المهتمين بالشؤون الإصلاحية وال 

 2.الذين انتهت محكوميتهم تعد دليلاً على فشل البرامج الإصلاحية داخل السجون

ويظهر الاهتمام بالعقاب الجنائي كونه وسيلة فعالة في يد الدول لضمان تحقيق الاستقرار في المجتمع، كما أن 

الجزاء لمواجهة الظاهرة الإجرامية ممكن أن يؤدي إلى إعتداء على الحريات  استعمالي المبالغة من قبل الدولة ف

والحقوق وذلك في حال تغليب المصالح العامة على حقوق الانسان، وهو ما رتب إضعاف في قيمة العقوبة الجزائية 

السالبة للحرية تضمن تعويضاً باعتبارها وسيلة مهمة في تحقيق الردع، الأمر الذي دفع إلى إحلال بدائل للعقوبة 

 .3عادلاً للضحية وتعمل على تقليص التنامي بالجريمة في الدولة

 

 أهمية البحث

تبرز أهمية هذا البحث من خلال تسليطه الضوء على العقوبات البديلة كأداة فعالة لتحقيق العدالة الجنائية بطريقة 

ي. ففي ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الإصلاحية من أكثر إنسانية وفعالية داخل النظام القانوني الفلسطين

اكتظاظ وتكرار حالات العود، تعُد دراسة العقوبات البديلة ضرورة ملحّة لتقليل الاعتماد على السجن وتعزيز دور 

 .العقوبة في الإصلاح والتأهيل

لسطينية مع الاتجاهات القانونية كما يساهم هذا البحث في سد الفجوة المعرفية حول مدى توافق التشريعات الف

 .الحديثة، ويفتح الباب أمام تطوير سياسات جنائية تراعي حقوق الإنسان وتعُزّز من فعالية النظام القضائي

 أهداف البحث

 يهدف البحث بشكل أساسي إلى تحقيق الآتي:

 التعرف على مفهوم العقوبات البديلة .1

 تحديد أهداف ومبررات العقوبات البديلة .2

 نظام العقوبات البديلة في التشريعات الفلسطينية والتشريعات المقارنة بيان .3

 التعرف على الآثار المترتبة على العقوبات البديلة .4

 

                                                 
 .53، ص2007، 1، العدد34رنا العطور، الجريمة الجنائية، مجلة دراسات الشريعة والقانون، الجامعة الاردنية، المجلد 1
 .1ص ،2017علي نبيل صبيح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  2
، 1، عدد.7اق، مجلد اديبة صالح، العقوبات البديلة والتدابير البديلة في النظام الجزائي، مجلة قهلاوي زانست العلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، العر 3

 .703،ص2022
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 اشكالية البحث

تكمن اشكالية هذا البحث في التناقض القائم بين الحاجة الملحة لتبني نظام العقوبات البديلة كأداة لتحقيق العدالة 

ة والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، وبين محدودية النصوص القانونية الفلسطينية الجنائية الإصلاحي

التي تنظم هذه العقوبات وغياب التطبيق العملي الفعال لها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة 

 لردع والعدالة في آن واحد.القانونية الحالية على استيعاب هذا التوجه الاصلاحي وتفعيله بما يحقق ا

 وقد انبثق عن هذه الاشكالية الأسئلة الآتية:

 ما هي العقوبات البديلة؟ .1

 ما أهداف ومبررات العقوبات البديلة؟ .2

 كيف تم تنظيم مسألة العقوبات البديلة في التشريعات الفلسطينية والتشريعات المقارنة؟ .3

 ما هي الآثار المترتبة على العقوبات البديلة؟ .4

 

 هجية البحثمن

اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض الإطار النظري لمفهوم العقوبات البديلة، 

وأهدافها، وأنواعها، وأسس تطبيقها، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة في التشريعات الفلسطينية، بهدف فهم 

المنهج المقارن لمقارنة التشريع الفلسطيني بنماذج من تجارب دول  كما تم توظيف، الواقع التشريعي القائم وتقييمه

وتحديد أوجه القصور في  أخرى في مجال تطبيق العقوبات البديلة، وذلك لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف

 .التشريع الفلسطيني، واقتراح سبل تطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في العدالة الجنائية

 

 لمبحث الأول: ماهية بدائل العقوبات السالبة للحريةا

مرّ مفهوم العقوبة بتحولات جوهرية عبر العصور، حيث ارتبط في المجتمعات القديمة بفكرة الانتقام، واتخذ غالباً 

شكككككل العقوبات الجسككككدية العنيفة، التي كان  في بع  الحالات تصككككل الى انهاي حياة الجاني، وهو ما يتنافى مع 

 .بككككككككادة احسككككككككككككككاسككككككككككككككيككككككككة لككككككككحككككككككقككككككككو  الإنسككككككككككككككان ويككككككككمككككككككسّ كككككككككرامككككككككتككككككككهالككككككككمكككككككك

ومع تطور الفكر القانوني والسككياسككة الجنائية، بدأت تظهر عقوبة الحبس الى جانض بع  صككور العقاب الجسككدي، 

لتصكككككبً لاحقاً الشككككككل اللالض في أغلض احنظمة القيكككككائية الحديثةى ويتعجى ذلك الى التوجهات الجديدة في الفكر 

تعد تنظر الى العقوبة كأداة للإيذاي، بل كوسككككيلة لإصككككلاح الجاني وتأهيله وردعه، وذلك اسككككتجابةً العقابي التي لم 

 .لتجايد معدلات الجريمة، وما يرتبط بها من أعباي اقتصادية واجتماعية

 راتهاأهدافها ومبر وبيانالبديلة العقوبة  مفهوموفي اطار تناول العقوبات في علم العقاب، تبرز أهمية التطر  الى 

 :وهو ما سيتم مناقشته في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين

 المطلب الأول: مفهوم العقوبات البديلة

لم يتم تعريف العقوبات البديلة تعريفاً واضحاً، فهي فكرة عقابية حديثة بالمقارنة مع صور الججاي التي اعتاد النص 

ن التشريعات المقارنة تيمن  أشكالاً مختلفة للعقوبات البديلة الا عليها في التشريعات الججائية، فعلى الرغم من أ

أنه لم يتم الاستقرار على تعريف شامل على الرغم من التقاي كافة التعاريف بذات المعنى للعقوبات البديلة، احمر 

 الذي دفع الفقهاي والباحثين الى تعريف هذه العقوبات، وهذ ما سنبينه في هذا المطلضى
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 الاول: التعريف القانوني للعقوبات البديلةالفرع 

ان تعريف العقوبات البديلة يتطلض منا تعريف العقوبات السالبة للحرية اولاً للوصول الى تعريف للعقوبات البديلة، 

فالعقوبات السالبة للحرية تعرف على أنها الججاي الذي يحرم المحكوم عليه من الحرية بناي على حدود وضوابط 

، وعليه فقد عرف البع  العقوبات البديلة 4وضة في عملية التنفيذ في المؤسسة العقابية التي يودع بهاتكون مفر

على انها " ابدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة غير سالبة للحرية ينص عليها النظام القانوني في حال توافرت شروط 

 "ى5موضوعمعينة يتم تحديد مدى توافرها وفق السلطة التقديرية لقاضي ال

كما وتم تعريفها بأنها ما تفرضه السلطة القيائية على المحكوم عليه كعقوبة بديلة للعقوبة احصلية السالبة لحريته، 

، كما عرفها البع  بأنها الججاي الذي ييعه المشرع أمام القاضي لكي تحل محل 6وذلك من خلال حكم قيائي

 ى7العقوبة السالبة للحرية

السابقة أنه لا يوجد تعريف واحد لمعنى العقوبة البديلة وهذا شائع فيما يتعلق بالمصطلحات يتيً من التعريفات 

المرتبطة في مجالات العلوم الانسانية التي تتفرع وتتشعض فيها التعاريف والمصطلحات، الا أنها تتفق في ميمونها 

تشعب ، الا أننا نجدها متفقة في ذات  على ذات المعنى، وعليه وعلى الرغم من أن تعريفات العقوبات البديلة قد

العقوبة احصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة أيا كان نوعها، وفي كل الحالات فإن الهدف منها  استبدالالمعنى وهو 

 والخاصىهو تحقيق ما تسعى لتحقيقه العقوبة السالبة للحرية، وهو الردع العام 

قوبات الاصلية من حيث كونها ججاي مفروض من المشرع الججائي على ولا يختلف مفهوم العقوبات البديلة عن الع

 ى8من ارتكض الجريمة أو ساهم فيها كبديل للعقوبة احصلية المتمثلة في الحبس قصير المدة

 

وعليه  نستنتج من التعريفات المذكورة أعلاه أن المشرع الجنائي لم يعرف العقوبات البديلة وذلك  حن  التعريف 

هام المشرع، انما هي مهمة الفقهاي والقياي، بحيث أكتفى المشرع الجنائي بالإشارة الى صور وأنواع ليس من م

العقوبات البديلة، لذلك لا يوجد تعريف موحد للعقوبات البديلة، وعليه فإنه يمكن تعريف العقوبات البديلة بأنها " 

يه بدلاً من العقوبة السالبة للحرية، والتي تلتقي العقوبة المفروضة من القياي بموجض نص قانوني على المحكوم عل

 معها في ذات الهدف وهو تحقيق الردع العام والخاص وأن تؤدي هذه العقوبة الى اصلاح المحكوم عليه وتأهيله"ى

 الفرع الثاني: تمييز العقوبات البديلة عن غيرها من المفاهيم

رة، تجلى في ادراج العقوبات البديلة كخيار يعجز من فعالية شهد النظام العقابي تطوراً ملحوظاً في الآونة احخي

العقوبة دون اللجوي الى سلض الحرية، مع التركيج على الإصلاح واعادة الإدماج بدلاً من الججر وحدهى غير أن 

ئي ظهور هذا المفهوم الجديد أثار الحاجة الى توضيً موقعه داخل المنظومة القانونية، خاصة في ظل تقاطعه الجج

مع مفاهيم أخرى قائمة كالتدابير الاحترازية والظروف المخففةى لذا، يصبً من اليروري الوقوف على الفروقات 

الجوهرية بين هذه المفاهيم، من حيث الطبيعة القانونية، واحهداف، والآثار المترتبة على كل منها، بما يسهم في 

 .منع الخلط في التطبيق أو التفسيررسم حدود واضحة تميج العقوبات البديلة عن غيرها وت

 

                                                 
وبة السالبة للحرية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شيرين خضور، اتجاهات القضاء واعضاء النيابة العامة نحو خدمة المجتمع كأحد العقوبات البديلة للعق 4

 .13،ص2021
 .29، ص2015، 36امنة بوزينة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري: عقوبة العمل للنفع العام نموذجاً، مجلة الفقه والقانون، ع 5
 .93، ص2019التشريع الاردني، جامعة الشرق الاوسط، الأردن،  رفعات أبو حجلة، العقوبات المجتمعية كإحدى العقوبات البديلة في 6
 .115، ص2000جاسم محمد العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصير المدة، دار النهضة العربية،  7
، 2022، جامعة الشرق الأوسط، مرام خلف محاسنة،إشكاليات تطبيق العقوبات البديلة في قانون العقوبات الأردني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير 8

 .44ص
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 أولاُ: تمييز العقوبات البديلة عن التدابير الاحترازية

يتقاطع كل من العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية في سعيهما لمعالجة الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، 

يهدف الى تحقيق العدالة من خلال اصلاح  باعتبارها وسائل تتفرض الى جانض الاهتمام بالمفهوم المشترك الذي

الجاني وتأهيله لإعادة دمجه في المجتمعى كما أن كليهما يخيعان لمبادة أساسية، من بينها مبدأ المشروعية، ومبدأ 

شخصية العقوبة، ومبدأ التناسض، الى جانض ضرورة اتاحة امكانية مراجعة التدابير المفروضة بنايً على تطورات 

 ى9أو الجاني وضع الجريمة

يرى بع  الفقهاي أن العقوبة البديلة تتعد في جوهرها تدبيرًا وقائياً ذا طابع احترازي، يتستند فيه الى البتعد التأهيلي 

لهذه العقوبات، باعتبارها آلية قانونية تهدف الى حماية المجتمع من الخطر الكامن في بع  احفراد، الذين يتظهرون 

ويتم ذلك اما ، فعاً أو من سبق لهم ارتكاب الجرائم كالعائدين والميطربين نفسياً أو اححداثاستعداداً اجرامياً مرت

و اعادة التأهيل والإصلاح، وذلك في سبيل مساعدتهم على استعادة توازنهم أ من خلال الاحتجاز المؤق  أو المعالجة

 .10النفسي والاجتماعي واعادة ادماجهم في المجتمع

تجاه فقهي آخر يرى أن العقوبة البديلة تظل عقوبة أصلية، لا تدبيرًا احترازياً، حنها تصدر عن في المقابل، هناك ا

محكمة مختصة تملك السلطة التقديرية في تطبيقها بموجض القوانين المعمول بها، وذلك عبر استبدال العقوبة التقليدية 

نفذ هذه العقوبات وفق حكم قيائي نهائي وتتميج بإحدى العقوبات البديلة، مع مراعاة ظروف الجريمة والجانيى وتت 

بطابعها الإلجامي، حيث تتطلض من المحكوم عليه قدرًا عالياً من الانيباط الذاتي والالتجام القانوني، كما أنها تهدف 

 .11الى اشباع الشعور العام بالعدالة وتحقيق الردع الاجتماعي

ير الوقائي في أن هذا احخير يتفرض لمواجهة الخطورة الإجرامية يتيً وجه الاختلاف بين العقوبة البديلة والتدب

المحتملة لدى الفرد، دون أن يكون مرتبطًا بالركن المعنوي للجريمة، أي دون النظر الى الذنض أو النية الجرمية أما 

قيقاً للايات محددة تح العقوبة البديلة، كما يوحي اسمها فهي تتستبدل بالعقوبة احصلية وتصدر عن المحكمة المختصة

من بينها التخفيف من اكتظاظ السجون، وتقليل التكاليف الباهظة المرتبطة ببرامج الإصلاح والتأهيل فيلًا عن 

وبنايً على ذلك، يمكن القول ان العقوبة  تجنضّ الآثار السلبية المترتبة على السجن، خصوصًا في الجرائم البسيطة

 .12وني، وليس  تدبيرًا وقائياًالبديلة تظل عقوبة بالمعنى القان

 ثانياً: تمييز العقوبات البديلة عن الأعذار المخففة

ان احعذار المخففة لديها صلة بالعقوبات البديلة من حيث وجود التخفيف في العقوبة، كما أنهما يلتقيان في أن كلا 

آخر أقل جسامة وأجدى في الإصلاح  منهما له أسباب يستنبطها القاضي بحيث تؤدي الى استبدال الحكم احصلي بحكم

وفي النتيجة المرجوة من العقوبة، وتختلف العقوبات البديلة عن احعذار المخففة في أن احعذار المخففة محددة 

بموجض القانون حيث تولى تبيانها والإلجام بها، بينما العقوبات البديلة غي محددة ولا يلجم القاضي بتطبيق عقوبة 

حين تكون سلطته مقيدة في احعذار المخففة بالحدود التي بينها القانون، كما يختلفان في أن احعذار معينة منها، في 

المخففة لا تستوجض استبدال عقوبة تقييد الحرية بعقوبة غيرها بل يمكن أن تكون العقوبة مقيدة للحرية ولكن المدة 

 13وبة الحبس بعقوبات غيرهاىمخففة، على عكس العقوبات البديلة التي تهدف الى استبدال عق

                                                 
 .1،ص2011بشرى سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية:دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية،  9

، مشار اليه 551، 1990ي، منشورات جامعة الكويت،عبود السراج، علم الاجرام والعقاب، دراسة تحليلية في اسباب الجريمة وعلاج السلوك الاجرام 10

 .238، ص2023، 59أنوار بوهلال، العقوبة السالبة للحرية قصير المدة في التشريع الجنائي المغربي، تمظهرت الازمة والحاجة إلى البدائل، ع
 .238، مشار اليه أنوار بوهلال، المرجع السابق، ص733دني، صفهد يوسف الكساسبة، الحلول التشريعية لتبني العقوبات البديلة في النظام الجزائي الار 11
 .110أنوار بوهلال، المرجع السابق، ص 12
 .131، ص2022، 15اميمة اسديو، تأثير العقوبات البديلة على السلوك الإجرامي، مجلة دفاتر قانونية، المغرب، ع 13
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 عند اختيار العقوبات البديلة الشروط اللازمةالفرع الثالث: 

يتطلض في العقوبة البديلة أن تتراعي جسامة الجريمة المرتكبة، وأن تتناسض مع طبيعة الفعل الإجرامي، كما يجض 

مع وتقاليده، اضافةً الى مراعاة جنس أن تكون ملائمة للبيئة الاجتماعية التي ستتنفذ فيها، من حيث عادات المجت

الجاني ووضعه، سواي كان ذكرًا أو أنثىى وبنايً على ما سبق، فإن من شروط العقوبات البديلة ضرورة احترام 

جدت من أجلها كما يتشترط كذلك أن تكون  ،كرامة الإنسان وحرياته، وأن تتعدد هذه العقوبات بما يحقق اللاية التي وت

 .لعدالة الإصلاحية، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ الرضائية في تنفيذهاالعقوبة ممثلة ل

 هاأحُدثت من أجل التي للمصلحةأن تكون العقوبة البديلة محققة اولاً: 

 

جدت من أجلها؛ فإذا كان  تستهدف مصلحة خاصة، فيتوجض أن  ينبلي للعقوبة البديلة أن تكون محققة لللاية التي وت

لحة وتعمل على تحقيقها، أما اذا كان  تمثل بديلاً مشروعًا لعقوبة مقررة قانوناً، فينبلي أن تتحققّ تراعي تلك المص

شرعية التي كان يتراد تحقيقها من خلال العقوبة احصليةى وفي حال تبين لقاضي الحكم أن  المصلحة القانونية أو ال

الصككككلاحية التقديرية حن يختار العقوبة احنسككككض التي  العقوبة البديلة لا تتحقق المصككككلحة المرجوة من تطبيقها، فله

 .تكككككككككتكككككككككلايم مكككككككككع طكككككككككبكككككككككيكككككككككعكككككككككة الكككككككككجكككككككككريكككككككككمكككككككككة وظكككككككككروف الكككككككككواقكككككككككعكككككككككة

وعليه، فإن الاعتماد على بدائل السككجن لم يعد مجرد خيار قانوني، بل ضككرورة تسككتدعي تفعيل السككياسككة الجنائية 

جتماعية والنفسككككككية المناسككككككبة لتقبل هذه الحديثة في هذا المجال، ما يفرض على الدولة العمل على تهيئة البيئة الا

 .14البدائل، ووضع استراتيجية واضحة لتكريسها ضمن منظومتها العقابية

 ثانياً: مراعات حقوق وحريات الانسان

ان الهدف احساسي من وجود العقوبات البديلة هو ايجاد وسائل بديلة عن العقوبة احصلية بحيث تكون فعالة وتمكن 

القيية واحتياجات المجتمع، لذلك  وظروف من اختيار عقوبات تتناسض مع طبيعة الفعل الجرمي السلطة القيائية 

يجض ألا تكون هذه البدائل  الدولي، وعليهأصبح  العقوبات البديلة ججي من القوانين الخاصة بحقو  الانسان 

ص المحكوم عليه بعقوبة متعارضة مع حقو  وحريات الانسان وأن لا يؤدي تطبيقها الى المساس بكرامة الشخ

 15بديلة أو التأثير عليه أو على أسرته سلباىً 

 القانون الجنائي الرضائية فيثالثاً: تطبيق مبدأ 

ان العقوبة الرضائية  هي المعاملة العقابية في لجرائم محددة يكون أساساها موافقة المحكوم عليه بشكل صريً 

بهدف تحقيق أهداف العدالة الجنائية القائمة على جبر اليرر واصلاح  للاية تطبيقها، بحيث يتم تنفيذ هذه العقوبات

 16المحكوم عليه واعادة تأهيلهى

بالإضافة لذلك تم  الإشارة لهذا الشرط في الإعلان العالمي لحقو  الانسان واتفاقية منظمة العمل الدولية التي 

( من العهد الدولي 4ا ورد في نص المادة )تحظر اجبار الشخص على عمل معين من خلال القوة والإلجام وهذا م

 17ى1966للحقو  المدنية والسياسية لسنة  

                                                 
، 2024التشريع الفلسطيني من منظور المعايير الدولية، الجامعة العربية الأمريكة، فلسطين،  رامي عبدالإله أبو ميزر، بدائل العقوبات السالبة للحرية في 14

 .16ص
يعة والقانون، موسى ارحومة، أزمة العقوبات السالبة للحرية ولبدائل الملائمة، ولاقة عمل قدمة في مؤتمر كلية الحقوق الثاني، وحقوق الانسان في الشر 15

 .933، ص2001لأردن، جامعة الزرقاء الاهلية، ا
، 15سانية، مجلد سعيد بن تيلة، العقوبات البديلة الرضائية في القانون الجزائري:الوضع تحت المراقبة الإلكترونية انموذجاً، مجلة الحقوق والعلوم الان 16

 .310، ص2022، 4عدد
 .192محمد الوريكات، مرجع سابق، ص 17
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 المطلب الثاني: أهداف العقوبات البديلة ومبرراتها في فلسطين

يدفعنا الحديث عن أهداف العقوبات البديلة الى التطر  لمفهوم البديل نفسه، خاصة في ظل تجايد الانتقادات الموجهة 

بة للحرية، والتي غالباً ما تكون غير متكافئة في آثارها السلبية، سواي على المحكوم عليه أو على للعقوبات السال

المجتمعى وبنايً على هذا احساس، جاي تطبيق بدائل مجتمعية للعقوبة كوسيلة تهدف الى اعادة ادماج المحكوم عليه، 

 .وليس فقط الى معاقبته

يعات العقابية نتيجة الوعي المتجايد بعدم تحقيق العقوبات السالبة للحرية للايات لقد أتدرج  العقوبات البديلة في التشر

 .الردع أو الإصلاح، ولما لها من آثار جانبية سلبية مثل الانفصال عن النسيج الاجتماعي وفقدان مصدر الرز 

اي عقوبة في اطار مجتمعي، ومن أبرز أهداف هذه البدائل، تجنضّ احثر السلبي للسجن، وتمكين المحكوم عليه من أد

مثل العمل في مراكج الإصلاح والتأهيل، مما يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وتقليل احعباي المالية على 

، وعليه سيتم التطر  حهداف ومبررات العقوبات الدولة، ويحد من اختلاط المحكومين الجدد بالمجرمين الخطرين

 من البحثى البديلة بشكل مفصل في هذا القسم

 العقوبات البديلة الأول: أهدافالفرع 

تمثل العقوبات البديلة تحوّلًا نوعياً في الفكر العقابي الحديث، حيث تهدف الى ايجاد بدائل فعالة للعقوبات السالبة 

المرتبطة وقد ظهرت هذه البدائل استجابةً لمجموعة من التحديات ، للحرية، لا سيما في الجرائم البسيطة وغير العنيفة

وغياب  وارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للسجن وتكرار الجريمة بأنظمة السجون التقليدية، مثل الاكتظاظ

 .احثر الإصلاحي الحقيقي للعقوبة في كثير من اححيان

عي والسياسي في السيا  الفلسطيني، تبدو أهمية العقوبات البديلة أكثر الحاحًا، نظراً الى خصوصية الوضع الاجتما

والاقتصادي، ووجود الكثير من التحديات التي تواجه النظام القيائي ومراكج الإصلاح والتأهيلى لذلك فإن العقوبات 

، وعليه البديلة لا تمثل فقط توجهًا انسانياً وأخلاقياً، بل ضرورة عملية تتطلض التوسع في تطبيقها وتطوير أطرها

 العقوبات البديلة في فلسطينىسوف نعرض فيما يلي جملة من اهداف 

 الحد من اكتظاظ السجون ومراكز الإصلاح  -1

تواجه مراكج الإصلاح والتأهيل في فلسطين اكتظاظًا ملحوظًا نتيجة تراكم أعداد المحكومين، خصوصًا في قيايا 

حتجاز العقوبات البديلة تتيً تخفيف هذا اليلط، مما يحسن من ظروف الاالحبس، بسيطة أو جنً لا تستدعي 

 .ويسمً بتوفير موارد أفيل لإعادة تأهيلهم للنجلاي الذين تستدعي حالتهم بقايهم في المؤسسات العقابية

 

 مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التعامل -2

 تعاني فلسطين من ظروف اقتصادية صعبة تتطلض ترشيد الإنفا  العام، ويتعد النظام العقابي أحد أكثر احنظمة كلفة،

خاصة مع ارتفاع نفقات الإيواي والرعاية احمنية والطبية داخل السجون وبالتالي، فإن العقوبات البديلة تمثل خيارًا 

 .فعالًا للتعامل مع هذا التحدي، من خلال بدائل أقل كلفة وأكثر تأثيرًا

 لحفاظ على البنية الأسرية والمجتمعيةا -3

ويلعض احفراد أدوارًا اقتصادية واجتماعية مركجية في اعالة  جتمعتتعد احسرة نواة الم في المجتمع الفلسطيني

، وعليه عندما يتسجن معيل احسرة بسبض جنحة بسيطة، فإن ذلك يسبض انهيارًا اقتصادياً وأحياناً اجتماعياً ،أسرهم
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الفرد داخل أسرته  كخدمة المجتمع أو الإقامة الجبرية أو برامج التأهيل، تتيً استمرار دور العقوبات البديلة فإن

 .دون تعطيل كبير

 تعزيز الثقة في العدالة -4

حتى  الحبسمفرط على العتماد لايعاني ججي من المجتمع الفلسطيني من فقدان الثقة في فعالية نظام العدالة، بسبض ا

تبارها اصلاحية باع العقوبات البديلة تساهم في بناي تصور جديد حول العدالة ، وعليه فإنفي القيايا التي لا تستوجبه

 .وتشاركية، تستند الى توازن بين حماية المجتمع وتأهيل الجاني

 

 تعزيز العدالة التصالحية والمجتمعية -5

من السمات المميجة للمجتمع الفلسطيني وجود تقاليد مجتمعية قوية لحل النجاعات عبر الوساطة العرفية أو الصلً 

رسمية لتعجيج هذا النهج، من خلال دمج هذه التقاليد في المنظومة يمكن أن تشكل العقوبات البديلة أداة  ،احهلي

 .القيائية، لتكون العقوبة وسيلة للمصالحة وليس فقط للردع

 تحقيق التوازن بين حقوق الضحية والجاني -6

توفر العقوبات البديلة امكانية مراعاة مصالً اليحية، عبر وسائل مثل التعوي  أو خدمة المجتمع، وفي الوق  

سه تتيً للجاني فرصة تصحيً مساره دون أن يتقصى نهائياً عن المجتمع، ما ييمن عدالة أكثر شمولًا نف

 .وانصافاً

 مواكبة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الحديثة -7

تلتجم فلسطين بعدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقو  الإنسان، مثل العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية، 

وبالتالي، فإن العقوبات البديلة  ،قية مناهية التعذيض، والتي تدعو الى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحريةواتفا

 18.تمثل استجابة مباشرة لهذه الالتجامات، وتعكس تطورًا في البنية القانونية للدولة

ً آفاقاً جديدة نحو عدالة أكثر انسانية تمثل العقوبات البديلة نقلة نوعية في مجال السياسة العقابية، اذ تفتوعليه، 

تظهر هذه البدائل كحاجة ملحة لا كخيار رفاهي، بالنظر الى التحديات البنيوية والسياسية  وفي فلسطين، وفعالية

 ويظل النجاح في تطبيق هذه العقوبات مرهوناً بتطوير تشريعات واضحة، وبناي مؤسسات داعمة ،والاجتماعية

اذ ان العدالة الفعالة لا تتقاس فقط بصرامة العقوبة، بل بقدرتها على الإصلاح، ووقاية  ،يتهاوتوعية المجتمع بأهم

 .المجتمع، وتحقيق التوازن بين الردع والرحمة

 الفرع الثاني: مبررات العقوبات البديلة في فلسطين

مبررات سنتناولها  دةبها لعالعقوبات البديلة ومن خلال سن تشريعات خاصة  الفلسطيني لتطبيقيسعى المشرع 

 تباعاً كالآتي:

 متعلقة بالسياسة الجنائية اولاً: مبررات

من المعروف أن الهدف الذي تسعى اليه السياسة العقابية الحديثة هو اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع كفرد 

دف نقييًا للعقوبات صالً، وذلك من خلال تأهيله وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تعترضهى ويتعد هذا اله

                                                 
 .48مرام خلف محاسنة، مرجع سابق، ص  18
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السالبة للحرية التي تهدف الى اقصاي المحكوم عليه، كما أن تنفيذ هذه العقوبات لا يقتصر على آثارها العامة 

 .فحسض، بل قد تكون لها آثار فردية تمس المحكوم عليه مباشرة ومحيطه القريض

تأثيرات نفسية سلبية، خصوصًا خلال فترة ذات  سواي كان  قصيرة أو طويلة احمد وتتعد العقوبة السالبة للحرية

ما قد يؤدي الى اضطرابات  وجود السجين في المؤسسة العقابية، اذ يعاني من ضلوط نفسية وعجلة عن المجتمع

وسهولة التكيف مع  والراحة وفقدان الاستقرار والقلق مفاجئة عند انتقاله الى الحياة الحرة، ويشعر داخلياً بالإحباط

 .19يدالحياة من جد

يتلاحظ أن العديد من الجناة داخل السجون ليسوا من أصحاب السوابق فقط، بل يوجد بينهم أييًا من هم مبتدئون 

الا أن الخطر يكمن في احتكاك  في الإجرام، وقد يكون دخولهم السجن حول مرة نتيجة صدفة أو ظرف عارض

ما يؤدي الى  م ويوجهونهم نحو طريق الانحرافالذين قد يستللون ضعفه هؤلاي المبتدئين بالمجرمين العائدين

 .افسادهم بدل اصلاحهم

وهو الإصلاح  ويذهض كثير من الباحثين الى أن مؤسسة السجن، بدلاً من أن تقوم بالدور الذي أنشئ  حجله 

 ناة داخلهاقد تساهم في دفع النجيل نحو ارتكاب الجرائم مستقبلًا، خاصة اذا لم يتم الفصل بين فئات الج والتقويم 

وتتعجز من فرص  ولهذا، يرى المختصون ضرورة استبدال السجن ببدائل أخرى تساهم في تجنض هذا الخطر

 .20ضمن بيئة أكثر دعمًا لإعادة تأهيله الإصلاح الحقيقي للمحكوم عليه

ية، وهي مشكلة تتعد مشكلة اكتظاظ المؤسسات العقابية واحدة من أبرز الإشكاليات المرتبطة بنظام العدالة الجنائ

ذات بتعدين رئيسيين: احول يتمثل في الجيادة المستمرة في عدد الجناة على مستوى العالم، والثاني في ضعف 

، وقد أصبح  السجون في كثير من الدول تعاني من اكتظاظ بالغ نتيجة لهذه العوامل الوسائل الوقائية من الجريمة

بما في ذلك مؤتمر احمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة  21المتكررة، وقد تناول  المؤتمرات الدولية هذه المشكلة

كما عاد مؤتمر  ، والذي أوصى بعدم التوسع المفرط في عدد السجناي1955المجرمين المنعقد في جنيف عام 

اظ الذي دعا الى الحد من ظاهرة الاكتظ (16)وأصدر القرار رقم  لمناقشة هذه القيية 1985احمم المتحدة لعام 

 ى22افي السجون المللقة، مؤكداً على أهمية تقليل أعداد النجلاي فيه

 اقتصاديةثانياً: مبررات 

وضلط النفقات  كليرها من الدول النامية، تحديات اقتصادية متفاقمة تتمثل في محدودية الموارد تواجه فلسطين

الى التفكير الجاد في تبني منظومة عقابية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يدفع بالمشرّع الفلسطيني  العامة

وتبرز العقوبات البديلة كخيار استراتيجي يحقق الردع والإصلاح مع ، أكثر كفاية من حيث التكلفة والاستدامة

 .تقليل احعباي الاقتصادية المترتبة على نظام السجون التقليدي

ل داخل مراكج الإصلاح والتأهيل، حيث تتطلض أحد أبرز المبررات الاقتصادية يتمثل في ارتفاع تكلفة النجي

ووفقاً لتقديرات دولية،  ،والبنية التحتية والإدارة واحمن والرعاية الصحية الدولة ميجانيات ضخمة لتوفير الطعام

فإن الإنفا  السنوي على السجون يستنجف ججيًا كبيرًا من ميجانية وزارات الداخلية أو العدل، ما يتيعف قدرة 

كما أن الاكتظاظ في السجون يؤدي الى  .على الاستثمار في قطاعات اجتماعية واقتصادية أخرى أكثر نفعاًالدولة 

ويقلل من فاعلية برامج التأهيل، مما يجيد من معدلات العودة الى الجريمة، وهو ما  تفاقم تكاليف التشليل والصيانة

                                                 
 81م محمد العنتلي، مرجع سابق ،صجاس 19

 
 . 161، ص2016سارة معاش، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، الإسكندرية، مصر، مكتبة الوفاء، 20
 .373، ص2009عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، القاهرة، دار الكتاب الحديث،  21
 (.16، القرار رقم )1955دة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، جنيف، مؤتمر الأمم المتح 22
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مثل العمل المجتمعي أو السوار  وبات البديلةأما العق ،يعني تكاليف اقتصادية مياعفة على المدى البعيد

وتتيً للدولة اعادة توظيف الموارد نحو  ، فتتعد أقل تكلفة بمراحلوقف تنفيذ العقوبة او اللرامةالإلكتروني أو 

 .23مجالات أكثر انتاجية

العضي الاقتصادي  اضافة الى ذلك، فإن العقوبات البديلة تتبقي المحكوم عليه داخل سو  العمل، مما يسهم في تقليل

كما تعجز هذه العقوبات من فكرة  على الدولة وأسرته، ويمنع تحوّله الى عضي مالي أو اجتماعي على المجتمع

 .العدالة التصالحية، وتفتً المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة في اعادة تأهيل الجناة

السياسات القانونية الحديثة كججي من اصلاح أوسع في ظل هذه المعطيات، يتجه المشرّع الفلسطيني الى تبنيّ هذه 

 .للمنظومة العدلية، يوازن بين حماية المجتمع وترشيد الإنفا  العام

 ثالثاً: مبررات اجتماعية

من المعروف أن العقوبات السالبة للحرية، سواي كان  قصيرة المدة أو طويلة، تتلحق أضرارًا جسيمة بمختلف 

يتفرَض عليه الانعجال في بيئة تختلف كلياً عن  حيث فور ادخال الشخص الى السجن أوجه العلاقات الاجتماعية

هذا التحوّل  ،وكذلك طبيعة العلاقات التي لا يملك التكيفّ معها تلك التي كان يعيش فيها، من حيث طبيعتها وبنيتها

العقوبات الفرد نفسه لتشمل  وتتجاوز آثار هذه ،يؤدي الى تدهور علاقته بعائلته ومجتمعه الذي كان ججيًا منه

 24ىأفراد أسرته، فتحدث شرخًا داخل المحيط الاجتماعي، خصوصًا حين يتحكم على رب احسرة ويليض عن أحبائه

علاوة على ذلك، فإن دخول السجين الى المؤسسة العقابية يحرم احسرة من الحض والرعاية، مما يسبض مشاعر 

، بل أييًا لدى الجوجة واحبناي نتيجة فقدان لسجينلجميع ليس فقط لدى االإحباط والقلق والتوتر النفسي لدى ا

 .المعيل والشعور باليياع في غيابه

 

 المبحث الثاني: الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة

باعتبارها أدوات فعالة لتحقيق العدالة  شهدت العقوبات البديلة تطوراً ملحوظاً في السياسات العقابية المعاصرة

الجنائية من خلال تخفيف الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية خاصة في الجرائم غير الجسيمةى وقد تبن  

العديد من التشريعات المقارنة هذا التوجه كخيار تشريعي يعجز من فعالية النظام العقابي ويحد من الاكتظاظ في 

 .ة فيلاً عن دوره في اعادة ادماج المحكوم عليه في المجتمع بوسائل غير تقليديةالمؤسسات الإصلاحي

وعلى الرغم من هذه النقلة النوعية في الفكر الجنائي الحديث فإن التشريع الفلسطيني لا يجال يفتقر الى تنظيم 

المقارنة لتقييم مدى ملايمتها متكامل للعقوبات البديلة مما يبرز الحاجة الى دراسة هذه العقوبات في ضوي النماذج 

 .للنظام القانوني الفلسطيني وامكانية تبنيها بما يتوافق مع الخصوصية القانونية والاجتماعية القائمة

يهدف هذا المبحث الى بيان الإطار القانوني للعقوبات البديلة في بع  التشريعات المقارنة مع تسليط اليوي على 

طين وتحليل أوجه القصور تمهيداً لتقديم تصور تشريعي ملائم لتيمين هذه الوضع القانوني القائم في فلس

 .العقوبات ضمن المنظومة الجنائية الفلسطينية

 

                                                 
 .209، ص1998، 1طالب مبارك، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 23
 
 .11رامي عبدالإله أبو ميزر، مرجع سابق، ص 24
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 المطلب الأول: الغرامة 

فمع أنها قد تمثلّ عبئاً مالياً، وخاصة على ، تتعدّ اللرامة من أهمّ البدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة احمد

فاللرامة تقي المحكوم عليه من الآثار  ،المعسر أو الفقير، فإنها تبقى أقلّ قسوة من السجنالمحكوم عليه 

الاجتماعية السلبية التي تخلفّها العقوبات السالبة للحرية، وترفد في الوق  ذاته خجينة الدولة بإيرادات من 

 25.ى تنفيذ عقوبات السجناللرامات والرسوم، من دون أن تتحمّل الدولة النفقات الباهظة المترتبة عل

تتعدّ اللرامة عقوبةً جنائيةً تتلجم المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي معيَّن الى خجينة الدولة، فيتحرَم بذلك من ججيٍ من 

واذا عجج الجاني عن الوفاي بالمبلغ أو امتنع عن دفعه، قد تتحوّل اللرامة في ، أمواله بما يتناسض وخطورة فعله

من اعتمادها بديلاً  ظمة العقابيةعقوبة سالبة للحرية، الا أنّ هذا الاحتمال لم يمنع أغلض احن بع  التشريعات الى

وما يتثار حول ضعف قوتها الرّدعية لدى أصحاب القدرات  26،للحبس قصير المدة والاستمرار في العمل بها

ال من مكانتها كأحد أهمّ البدائل الفعاّلة للعقوبات المالية العالية، أو الادعاي بأنهّا لا تتحقِّّق مبدأ تفريد العقوبة، لا ين

 27.السالبة للحرية

 الفرع الأول: الغرامة كعقوبة بديلة في التشريعات المقارنة

، 1975( لسنة 47وقد عرف  اللرامة طريقها كبديل للحبس قصير المدة لنصوص قانون العقوبات احلماني رقم )

ة بدلاً من العقوبة السالبة للحرية التي تقل مدتها عن ستة أشهر، ولو حيث نص على "جواز النطق بعقوبة اللرام

أصبً من المقبول قانوناً استبدال العقوبات السالبة للحرية  وعليه،  28لم يتيمن النص التشريعي عقوبة اللرامة"ى

خدام اللرامات التي تقل مدتها عن ستة أشهر بعقوبة اللرامة، حيث يشير التشريع احلماني الى التوسع في است

ولا يتوقف هذا التوجه عند النصوص القانونية فحسض، بل يتجلى أيياً في  ،كبديل للعقوبات السالبة للحرية

% من اححكام 87فقد أظهرت دراسة أتجري  في معهد "ماكس بلانك" في ألمانيا أن ما نسبته  ،التطبيق القيائي

تتيمن اللرامات بدلاً من الحبس، وقد شكّل  هذه النسبة  كان  1975الجنائية بعد صدور قانون العقوبات عام 

وفي مقارنة دولية، بلل  نسبة ، 2008% من اجمالي العقوبات التي أصدرتها المحاكم احلمانية في عام 80نحو 

 %(،30حيث بلل  ما نسبته ) %، بينما كان  أقل من ذلك في هولندا30العقوبات باللرامة في اسبانيا حوالي 

من هذه احرقام أن المشرع احلماني يتجه بوضوح نحو اعتماد اللرامات كبديل عملي وفعاّل للعقوبات  ويتلاحظ

 .29ويتعد هذا التوجه جديرًا بالثناي، نظراً لدوره الكبير في تقليل أعداد نجلاي المؤسسات العقابية ،السالبة للحرية

عتمدها التشريع النمساوي لتقليل اللجوي الى الحبس قصير تتعد عقوبة اللرامة المالية احدى البدائل الفعالة التي ا

امكانية "هذه المادة على  ، حيث تنص1974( من قانون العقوبات النمساوي لعام 37المدة، وذلك بموجض المادة )

 ستةلاستبدال العقوبة السالبة للحرية باللرامة اليومية، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة احصلية الحبس 

ويتلجم النص القاضي بأن ينظر في مدى مناسبة اللرامة كبديل، ويتحدد مدة العقوبة باللرامة بما لا يجيد 30أشهر"

يوماً، بحيث تتحسض اللرامة اليومية استناداً الى الوضع المالي للمحكوم عليه، بما ييمن العدالة  (360)على 

 .والقدرة على التنفيذ

                                                 
مدة وتأزيم الوضع العقابي بالمغرب: الحاجة للبدائل، مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير، نور الدين العمراني، العقوبات الحبسية قصيرة ال 25

 .65، ص2016، 1جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ع
، 27ي والمقارن، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد محمد الوريكات، مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلاُ لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الاردن 26

 .1041، ص2013
اكاديمية الشرطة  –رأفت الشديفات، بدائل الاصلاح المجتمعي: العقوبات البديلة في التشريع الاردني، مجلة الدراسات الامنية، مديرية الامن العام  27

 .84، ص2019، 16الملكية،ع 
 .1975الألماني لسنة ( من قانون العقوبات 47المادة ) 28
 1059محمد الوريكات، مرجع سابق، ص 29
 1974( لسنة. 60( من قانون العقوبات النمساوي رقم )37المادة ) 30
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من أبرز ملامً هذا التشريع، حيث يتم تحديد عدد أيام اللرامة أولًا، ثم يتحدد مبلغ كل "ويتعد نظام "اللرامة اليومية

وقد أسهم هذا  ،يوم بنايً على دخل المتهم، وهو ما يحقق التوازن بين العدالة العقابية والقدرة الاقتصادية للمحكوم

ملياً أكثر مرونة وانسانية من الحبس قصير النظام في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، ووفرّ بديلاً ع

 .31المدة، خاصة في الجرائم البسيطة

يأخذ التشريع الفرنسي بنظام اللرامة اليومية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وخاصة في قيايا الجنًى وتتعتبر هذه 

أن الحبس ليس الخيار احنسض، اللرامة عقوبة أصلية أو تكميلية يمكن للقاضي توقيعها في الحالات التي يرى فيها 

 .32يوماً، مع ضرورة مراعاة جسامة الجريمة المرتكبة)360 (على ألا تتجاوز مدتها 

يورو  100من قانون العقوبات الفرنسي على أن مقدار اللرامة اليومية يجض ألا يتجاوز ( 131/5)المادة تنص و

 على عدد احيام ومقدار اللرامة اليومية، وذلك وفقاً للوضع لليوم الواحد، ويتم تحديد القيمة الإجمالية لللرامة بنايً 

ويشترط القانون أن لا تتجاوز القيمة الكاملة لللرامة الحد احقصى ، المالي للمحكوم عليه وأعبائه الشخصية

 .33المقرر في القيايا المماثلة

ماعية، من خلال ربط العقوبة بالقدرة ويعكس هذا النظام توجهاً تشريعياً يوازن بين الردع وتحقيق العدالة الاجت

 .المالية للمحكوم عليه، وتفادي احضرار الاجتماعية للحبس قصير المدة، خصوصًا في الجرائم البسيطة

ينص التشريع الفرنسي على أن المحكوم عليه باللرامة اليومية يستحق عليه دفع المبلغ الإجمالي لللرامة المحكوم 

ج مراعاة الظروف الاجتماعية، أو العائلية، أو المهنية، أو الصحية للمحكوم عليه عند تنفيذ بها، الا أن القانون يتجي

اللرامةى ولهذا، يجوز تقسيط مبلغ اللرامة أو تأجيل دفعها، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً ليمان التوازن بين 

 .الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية

)وهو تعديل ججئي لقانون العقوبات الفرنسي(  2009مبر/تشرين الثاني نوف 24وقد منً قانون صادر بتاريخ 

 .% من قيمة اللرامة، اذا قام بدفعها فور النطق بالحكم20المحكوم عليه امكانية الحصول على تخفي  بنسبة 

فات والجنً ويتظهر هذا التعديل توجّهًا نحو تشجيع التسوية المالية السريعة، وتقليل اللجوي الى الحبس في المخال

 .34البسيطة

ويعكس هذا الإطار القانوني مرونة واضحة في تنفيذ العقوبة المالية، وتكييفها بحسض القدرة الاقتصادية للمحكوم 

 .عليه، مع الحفاظ على فاعلية العقوبة وتحقيق الردع

يل للعقوبات السالبة تشير الإحصايات القيائية الفرنسية الى تجايد ملحوظ في الاعتماد على عقوبة اللرامة كبد

حكماً، منها ما  706,149، بلغ عدد اححكام الصادرة بالإدانة عن المحاكم الفرنسية نحو 1983للحريةى ففي عام 

 190,269حكماً، منها  577,170، ارتفع عدد اححكام الى 1990حكماً باللرامةى وفي عام  388,041يقارب 

 .35حكماً باللرامة

 ً  قيائياً واضحًا نحو التقليل من العقوبات السالبة للحرية، واللجوي الى البدائل العقابية تعكس هذه احرقام اتجاها

احكثر مرونة وانسانية، وعلى رأسها اللرامة الماليةى ويتعد هذا التوجه محل تقدير، لما له من آثار ايجابية في 

                                                 
 .1059محمد الوريكات، مرجع سابق، ص 31
 .62، ص1999شريف سيد  كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  32
 .1994لسنة  683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 131/5مادة )ال 33
 1060محمد الوريكات، مرجع سابق، ص 34
، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الوثيقة التمهيدية حول بدائل الاحتجاز وإمكانية إنشاء آلية لتنظيم السجونلجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان،  35

 (6/5/2025) تم الدخل في   :https://pace.coe.int/en/files/33016/html. متاح على2023، 15833الوثيقة رقم 

https://pace.coe.int/en/files/33016/html
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السلبية المترتبة على الحبس، خصوصًا  تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، والحد من الآثار الاجتماعية

 .في حالات الجنً والمخالفات البسيطة

في التشريع الججائري، تتعتبر عقوبة اللرامة بديلاً رئيسياً لعقوبة الحبس خاصة في الجرائم التي تستوجض 

في السجون، عقوبات قصيرة المدةى ويأتي هذا التوجه في اطار سياسة جنائية تهدف الى التخفيف من الاكتظاظ 

والحد من الآثار الاجتماعية السلبية التي تنجم عن الحرمان من الحرية، خصوصًا في قيايا الجنً والمخالفات 

 .البسيطة

، على امكانية توقيع 1966 لسنة (156-/66)ينص قانون العقوبات الججائري، الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 

من القانون تسمً بتوقيع اللرامة  (40)على سبيل المثال، المادة ، صوصاللرامة المالية بدلاً من الحبس في عدة ن

كعقوبة مستقلة أو بديلة عن الحبس، خصوصًا اذا كان  مدة الحبس لا تتجاوز فترة قصيرة، وذلك بنايً على تقدير 

 .36القاضي والظروف الخاصة بكل قيية

في العقوبة، اذ يسمً للقاضي بمراعاة وضع  ويتعتبر هذا النص من النصوص المرنة التي تعجز مبدأ التناسض

كما يساهم هذا التوجه في تقليل  ،المحكوم عليه المالي والاجتماعي، مما يحقق عدالة جنائية أكثر انسانية وفاعلية

 .العضي على السجون، والحد من الانعكاسات السلبية للحبس على المحكوم عليه وأسرته

بدلاً من الحبس يحتاج الى تنظيم دقيق ليمان عدم الإفراط في توقيعها، ومع ذلك، فإن تطبيق عقوبة اللرامة 

 .والتأكد من قدرتها على تحقيق الردع والتأديض دون التسبض في ظلم مالي للمحكوم عليه

في المجمل، يظهر التشريع الججائري حرصه على استخدام عقوبة اللرامة كبديل مناسض وفعاّل لعقوبة الحبس 

 .كس توجهًا اصلاحياً يهدف الى تحديث النظام الججائي ورفع كفايتهالقصير، مما يع

فإن تطبيق عقوبة ووفقاً لكل ما تم ذكره في التشريعات المقارنة حول عقوبة اللرامة كبديل للحبس  ومع ذلك، 

ى تحقيق اللرامة بدلاً من الحبس يحتاج الى تنظيم دقيق ليمان عدم الإفراط في توقيعها، والتأكد من قدرتها عل

المتجايد لللرامة لتحل محل  الاستخدامالى أن  بالإضافة، الردع والتأديض دون التسبض في ظلم مالي للمحكوم عليه

عقوبة الحبس القصير يجض التخلص من عيوب اللرامة، بحيث تكون متوافقة مع الوضع المالي للمحكوم عليه 

 وتسهيل سبل تحصيلها عن طريق احقساط أو تأجيلهاى

 رع الثاني: الغرامة كعقوبة بديلة في التشريعات الفلسطينيةالف

يتبينّ أن المشرّع الفلسطيني لم يتدرج اللرامة كعقوبة بديلة بشكل صريً في نصوصه الخاصة، الا أن تطبيقها 

 ،سطينوالمتمثلّ في قانون العقوبات احردني الساري في دولة فل يظهر فعلياً من خلال النظام القانوني المعمول به

 ،وهذا يدل على أن اللرامة تتعدّ الجامًا قانونياً يتفرض على المحكوم عليه بدفع مبلغ محدد لصالً خجينة الدولة

بين خمسة دنانير ومئتي دينار، ما لم  ( من قانون العقوبات الاردني22وفقاً لنص المادة )وتتراوح قيمة اللرامة 

 .37عينةينص القانون صراحة على خلاف ذلك في حالات م

احردني قد نص على انه "اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تجيد  تالعقوبا( من قانون 27ونجد أن المادة )

على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس الى اللرامة على أساس نصف دينار 

 38".التي أدين بها ذلك الشخصعن كل يوم  وذلك اذا اقتنع  بأن اللرامة عقوبة كافية للجريمة 

                                                 
 .1966( لسنة 156-66( من قانون العقوبات الجزائري رقم )40المادة ) 36
 .1960نة ( لس16( من قانون العقوبات الأردني رقم )22المادة ) 37
 .1960لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم 27المادة ) 38
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للمحكمة الحق في استبدال الحبس بلرامة في حال كان  العقوبة احصلية لا تتجاوز ثلاثة شهور حبس  وعليه فإن

وتكون اللرامة بدفع نصف دينار عن كل يوم، اما في حال تجاوزت العقوبة احصلية ثلاثة شهور فلا يحق 

 للقاضي أن يستبدلها باللرامةى

المقارنة بين التجارب اللربية )مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا( والعربية )كالججائر(، وتطبيق التشريع في ضوي 

، يظهر واضحًا أن اللرامة كعقوبة بديلة للحبس القصير في فلسطين تأتي بخطوة مبدئية لكنها دون الفلسطيني

 .الطموح المطلوب

يبيً للقاضي استبدال الحبس حتى ثلاثة  ون العقوبات احردنيمن قان (27)التشريع الفلسطيني المستند الى المادة 

 دينار 200الى  5عن كل يوم محكوم به، ضمن حدود اللرامات من  أردني أشهر بلرامة مقدارها نصف دينار

هذه الآلية تعتبر أكثر مرونة وانسانية من السجن التقليدي، وكان  خطوات ايجابية تجاه  (،22المادة )وفق 

 .خاصة في القيايا البسيطة ن الحبسالتخفيف م

لكن مقارنة بذلك بما هو معمول به في دول مثل ألمانيا والنمسا حيث يمكن استبدال الحبس حتى ستة أشهر أو سنة 

الذي يرتبط بدخل المتهم، يتبين أن النظام الفلسطيني محدود  39"باللرامات، مع اعتماد نظام "اللرامة اليومية

 ىه القدرة على تلطية أكثر الحالات التي تستدعي بدائل للحرمان من الحريةونطاقه الييق لا يمنح

( بخصوص استبدال الحبس الذي لا يتجاوز ثلاث شهور باللرامة، 27وهذا ما يؤخذ على ما ورد في نص المادة )

رائم التي هو  أن مدة ثلاث شهور تعتبر مدة قصيرة وكان من احفيل لو كان  المدة سنة واحدة، وذلك لكون الج

تكون عقوبتها الحبس دون السنة تعد من الجرائم البسيطة ، كما ان غالبية الجرائم تكون عقوبتها اقل من سنة، 

وعليه فإن تعديل هذه المادة سيعمل على تقليل عقوبة الحبس قصير احمد وستعالج الآثار السلبية المترتبة عنها،  

حيث أن هذه هي اللاية احساسية من بدائل  المجتمعله في سيساهم في اصلاح المحكوم عليه وتأهي وكذلك

 40العقوبات السالبة للحريةى

 المطلب الثاني: وقف تنفيذ العقوبة  

يعتبر وقف التنفيذ من أبرز النظم العقابية التي أبدعتها السياسة الجنائية الحديثة بهدف تفريد العقوبة وتنفيذها بشكل 

ل العمل على تقويم الجاني ومنعه من تكرار ارتكاب الجرائمى ويتعد هذا النظام يحقق أهدافها الإصلاحية، من خلا

وسيلة فعالة في مكافحة الجريمة، حيث يكتفي بتهديد المحكوم عليه بالعقوبة من خلال النطق بها دون تنفيذها 

 .ة للإجرامفعلياً، ما دام القانون يسمً بذلك، ويتظهر أن هذا احسلوب كافٍ لإصلاحه ومنعه من العود

ويمثل هذا النظام نتيجة لتطور الفكر الفلسفي المتعلق بوظيفة العقوبة، حيث يتعد من البدائل المهمة للعقوبات 

السالبة للحرية قصيرة المدة، ويعكس توجهًا علمياً نحو ضرورة مراعاة شخصية الجاني وظروفه عند تقرير 

 .41الججاي المناسض له

ة على أنه "صدور حكم الإدانة المقرون بالعقوبة المناسبة للجريمة المرتكبة مع يعرف نظام وقفف تنفيذ العقوب

قرار وقف تنفيذها لفترة معلومة محددة في القانون بناي على سلطة المحكمة التقديرية قبل صدور القرار، ويبقى 

 42المحكوم عليه حراً ويفرج عنه اذا كان موقوفاً"

                                                 
بما هي عقوبة مالية تحُدّد بجدولة عدد الأيام المستبدلة للحد من الحرية مضروباً بوحدة مالية تتُخّذ كنسبة من قدرة المدان الاقتصادية، : لغرامة اليوميةا 39

 .ل متناسبيعكس حجم الجريمة وظروف المدان المالية بشك
 .106محمد الوريكات، مرجع سابق، ص 40
 .1، ص2010، 04معيزة رضا، طبيعة نظام وقف التنفيذ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإتصادية والسياسية، الجزائر، عدد  41
اث: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم صفاء المغاربة، الضمانات القانونية للحد من التدابير والعقوبات السالبة للحرية في جرائم الأحد 42

 .98، ص2018الاسلامية العالمية، عمان، 
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حكمة المختصة أن تتراعى عند تنفيذها تحقيق احهداف التي يتوخاها فاحصل في العقوبة التي تصدر من الم

المجتمع من ورائها، الا أنه واستثنايً من هذا احصل، اتجه  التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية الى تعليق 

لياً، وذلك في تنفيذ العقوبة في حال ثب  أن احهداف المقصودة من التنفيذ يمكن أن تتحقق دون تنفيذ العقوبة فع

 43ىالحالات التي يكون المحكوم عليه من فئات يترجى اصلاحها أو لا يتتوقع عودتها الى الإجرام

 الفرع الأول: وقف تنفيذ العقوبة كعقوبة بديلة في التشريعات المقارنة

لحد من العقوبات السالبة يعد وقف تنفيذ العقوبة أحد أبرز البدائل العقابية التي اعتمدتها احنظمة القانونية الحديثة ل

للحرية خاصة قصيرة المدة، وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا التوجه حيث نظم وقف تنفيذ العقوبة تح  مسمى 

ي" ويتفرع الى ثلاثة أنواع رئيسية وهي وقف التنفيذ البسيط ووقف التنفيذ المشروط أو مع المراقبة و  "السترسِّ

 ةىوقف التنفيذ مع المقرون بخدمة مجتمعي

أولاً: وقف تنفيذ العقوبة البسيط: ويعني وقف تنفيذ العقوبة البسيط أن يتحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية 

زمنية تحددها المحكمة، فإذا لم يرتكض المحكوم عليه خلال هذه الفترة أي  نفاذها لمدةولكن يتم تعليق  كالحبس

 العقوبة كأن لم تكنى اعتبرتجريمة جديدة 

( من قانون العقوبات الفرنسي على أنه "يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة 132/29المادة )وقد نصن 

في اححكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات، بشرط ألا يكون المحكوم عليه قد أدين في السنوات 

 44الخمس احخيرة بعقوبة سالبة للحرية تم تنفيذها فعلياً"

( من قانون العقوبات الفرنسي "لمدة خمس سنوات كحد 132/35نفيذ العقوبة وفق نص المادة )ويكون وقف ت

أقصى في حالة الجنً، وسنتين كحد أقصى في حالة المخالفات، واذا التجم المحكوم عليه بالشروط ولم يرتكض 

خلال المدة فيجوز للمحكمة أن جريمة جديدة خلال هذه المدة تتللى العقوبة ولا تتنفذ، اما اذا ارتكض جريمة أخرى 

 45تتعيد تنفيذ العقوبة الموقوفة"ى

ثانياً: وقف تنفيذ العقوبة المشروط أو التوقيف مع المراقبة: ويعف أيياً بالتوقيف مع الاختبار أو الإشراف 

جم القيائي، فهو نظام أكثر صرامة من وقف التنفيذ البسيط، اذ لا يكتفي بعدم ارتكاب جريمة جديدة، بل يتل

المحكوم عليه باحترام شروط محددة يقررها القاضي ويخيع لمراقبة الجهات المختصة، حيث نص  المادة 

( من قانون العقوبات الفرنسي على أن "يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الخيوع لفترة 132/40)

 46ا تح  اشراف السلطات المختصة"به مالالتجااختبار يحدد القاضي مدتها وشروطها، وعلى المحكوم عليه 

عن  الامتناع( أن هذه الشروط قد تشمل" التجام المحكوم عليه بالعمل أو الدراسة، 132/41ونص  المادة )

 47التواصل مع اليحية أو الدخول الى أماكن معينة، الخيوع للعلاج أو التأهيل، أداي عمل نافع للمجتمع"

خمس سنوات في بع  الحالات مثل العود  ىالثلاث سنوات، وقد تصل  تتراوح مدة المراقبة عادة بين سنة الى

دماج الاجتماعي التي تتابع التجام نالشروط هيئة الرقابة القيائية للاأو الجرائم الجسيمة وتشرف على تنفيذ هذه 

ة المحكوم عليه وتعد تقارير دورية للمحكمة، وفي حال مخالفة الشروط أو ارتكاب جريمة جديدة خلال مد

 48المراقبة، يحق للمحكمة أن تللي الوقف وتنفذ العقوبة كاملة أو ججئيةى

                                                 
 51، ص2005خالد الحريرات، بدائل العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن،  43
 .1994لسنة  683-92رقم  ( من قانون العقوبات الفرنسي132/28المادة ) 44
 .1994لسنة  683-92رقم  ( من قانون العقوبات الفرنسي132/35المادة ) 45
 .1994لسنة  683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 132/40المادة ) 46
 .1994لسنة  683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 132/41المادة ) 47
 .1994ة لسن 683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 132/42المادة ) 48
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يتيً من خلال ما سبق أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الفرنسي يشكل وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين 

اج دون اللجوي حماية المجتمع وتحقيق العدالة الإصلاحية، فهو يمنً المحكوم عليه فرصة جديدة لإعادة الاندم

المباشر الى السجن، مع الإبقاي على أدوات قانونية ليمان الجدية والردعى وقد فصّل القانون الفرنسي شروط هذا 

النظام بدقة، وأعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة ليمان أن يكون القرار متناسباً مع ظروف الجريمة والجانيى 

 .قانونية متطورة تواكض حاجات المجتمع دون التفريط في احمن العاموهكذا، يعكس وقف التنفيذ في فرنسا فلسفة 

أجاز المشرّع المصري للمحكمة، عند نظرها في احدى قيايا الجنايات أو الجنً، أن تصدر حكمًا بإيقاف تنفيذ 

( لسنة 58رقم ) قانون العقوبات ( من55)نص  المادة  لك حيثالعقوبة، متى رأت أن ظروف المتهم تبرر ذل

، فللمحكمة أن سنةاذا كان  العقوبة المحكوم بها هي اللرامة أو الحبس الذي لا تتجاوز مدته "على أنه  1937

تأمر، ضمن الحكم ذاته، بإيقاف التنفيذ، بشرط أن ترى في سلوك المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو في 

ويتشترط أن تبينّ  ،يعود الى مخالفة القانون الملابسات التي ارتكب  فيها الجريمة، ما يدعو للاعتقاد بأنه لن

المحكمة صراحة في حكمها احسباب التي دفعتها الى اتخاذ قرار ايقاف التنفيذ، كما يجوز أن يشمل هذا الإيقاف 

 "49.أي عقوبة تبعية أو أي أثر جنائي ناتج عن الحكم

وفق ما جاي  وم الذي يصبً فيه الحكم نهائياًوقد قرر القانون أن يكون وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الي

واذا ارتكض خلال هذه  ،، وهي المدة التي تعتبر بمثابة فترة اختبار لسلوك المحكوم عليه50(56)في نص المادة 

المدة جريمة أخرى، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة تجيد على شهر، سواي عن فعل ارتكبه قبل صدور قرار 

إن احمر الصادر بالإيقاف يتللىى ويتللى أييًا اذا تبينّ خلال تلك الفترة أن المحكوم عليه ايقاف التنفيذ أو بعده، ف

 وفي هذه الحالات  كان قد صدر ضده حكم سابق لم تكن المحكمة على علم به عند اصدارها الحكم الموقوف تنفيذه

أصدرت الحكم احصلي أمرًا بالإللاي بنايً لا يتم اللاي وقف التنفيذ تلقائياً، بل يجض أن تصدر المحكمة ذاتها التي 

 .51(57)على طلض النيابة العامة، كما تنص المادة 

تنفيذ العقوبة احصلية المحكوم بها، اضافة الى العقوبات ( 58)ويترتض على اللاي وقف التنفيذ، بحسض المادة 

لاث سنوات دون أن يصدر حكم بإللاي أما اذا انقي  مدة الث 52،التبعية والآثار الجنائية كافة المرتبطة بالحكم

 .53من قانون العقوبات (59)وقف التنفيذ، فإن العقوبة تسقط ويتعتبر الحكم كأن لم يكن، وهو ما قررته المادة 

أما عن شروط ايقاف التنفيذ، فقد اقتيى القانون أن تتوافر مجموعة من المعايير المرتبطة بالجاني، وبطبيعة 

المحكوم بهاى فبالنسبة للشروط المتعلقة بالجاني، يتفترض أن يكون هناك احتمال غالض  الجريمة، وبنوع العقوبة

بأن هذا الشخص يمكن تأهيله دون حاجة فعلية لتنفيذ العقوبةى لذلك يتعين على المحكمة أن تتجري تقييمًا دقيقاً 

تد هذا التقييم الى ما يتتوقع أن لشخص المتهم، سواي من حيث سلوكه السابق أو ملابسات ارتكابه للجريمة، بل ويم

يكون عليه حاله بعد وقف تنفيذ العقوبة، مما يمنً القاضي مساحة تقديرية واسعة تمكّنه من استخلاص ما اذا كان 

 .من المناسض منحه فرصة دون تنفيذ العقوبة

ستبعاد المخالفات من نطا  أما فيما يتعلق بالجريمة ذاتها، فقد اشترط المشرع أن تكون جناية أو جنحة، بما يعني ا

ولم يكتفِّ بذلك، بل حظر صراحة تطبيق هذا النظام على بع  أنواع الجرائم التي يرى أنها تمثل  وقف التنفيذ

خطرًا جسيما على احمن العام أو النظام القانوني، كالجنايات المتعلقة بأمن الدولة اذا وقع  من موظف عام أو 

                                                 
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات العقوبات المصري رقم )55المادة ) 49
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )56المادة ) 50

 
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )57المادة ) 51

 
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )58المادة ) 52

 
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )59المادة ) 53
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بشأن مكافحة المخدرات  1962لسنة  (182)من القانون رقم  (46)لمادة كما نص  ا 54شخص ذي صفة نيابية،

لا يجوز ايقاف تنفيذ الحكم في الجنً التي يتدان فيها شخص سبق الحكم عليه في احدى الجرائم "على أنه 

 .55"المنصوص عليها في ذات القانون، نظرًا لخطورتها

لحبس وسيلة تهدف الى توجيه الرأفة القيائية وتحقيق احهداف ي التشريع الليبي، يتعد وقف تنفيذ العقوبة بديلاً لف

( لسنة 1رقم ) الإصلاحية دون اللجوي للسجن القصيرى وقد ورد تنظيم هذا الإجراي في قانون العقوبات الليبي

أو بلرامة أو  تسمً المحاكم عند اصدار حكم بعقوبة حبسا لا تتجاوز السنة"، (112)المادة  حيث نص   1954

بـتعليق تنفيذ العقوبة لفترة قد تصل الى خمس سنوات اذا كان  الجريمة جناية  أن تأمر ضمن ذات الحكم ا معاًبهم

يتطبقّ هذا النظام أييًا على القتصّر  ،تبدأ هذه المدة من تاريخ تثبي  الحكم أو جنحة، أو لسنتين في حالة المخالفات

كان  العقوبة لا تجاوز سنتين، ويتعتد بالحد احدنى للعقوبة ان  دون الثامنة عشرة أو كبار السن فو  السبعين اذا

 56"ىكان  غير محددة المدة

فعندها يتعطى القرار بصبلة انسانية وتقديرية، بحيث يجض أن ترى المحكمة، من خلال أخلا  ( 113)أما المادة 

 ،قولًا لعدم العودة الى ارتكاب جرائمالمتهم أو ماضيه أو سنهّ أو الظروف المرافقة للجريمة، أن هناك احتمالًا مع

وبمجرد صدور وقف تنفيذ العقوبة ويتشترط أن تتيمن حيثيات الحكم احسباب التي دفع  القاضي لاتخاذ قرار 

ر الحكم الى خلاف ذل يتوقف تنفيذ العقوبة احصلية وأية تبعات جنائية احمر  .57كما لم يشِّ

مللى اذا ارتكض المحكوم عليه  وقف تنفيذ العقوبةفيلدو التوقيف، اي هذا كيفية الل ( فقد بين 116-114) أما المواد

كم عليه بحبس يجيد عن شهر، سواي كان  الفعلة قبل قرار  كما يمكن أن  ،أو بعده الوقفجناية أو جنحة جديدة وحت

 ىيتللي اذا صدر حكم سابق لم تكن المحكمة على علم به وق  اصدار قرار التعليق

برجوع التنفيذ تعود  حيث أنتتنفَّذ العقوبة احصلية وجميع التبعات القانونية المعلقة منذ صدور الحكم  وعند الإللاي،

 58ىحيج التنفيذ

سقوط الدعوى والعقوبة في حال انقي  مدة التعليق دون اصدار حكم بالإللاي، مما  (117)وأخيرًا، تحدد المادة 

 59ىوكأنه لم يصدر حكم أصلًا  يعني أن العقوبة احصلية وتبعاتها تصبً لاغية

بالتالي، يشكل وقف تنفيذ العقوبة البديل الليبي للحبس القصير وسيلة فعاّلة لتحقيق العدالة، متى توافرت فيها 

، والا وقف التنفيذمعايير شخصية وسلوكية لدى المحكوم عليه، مع ضمان عدم العودة الى الجريمة خلال فترة 

 .يتعاد تنفيذ الحكمى

 لثاني: وقف تنفيذ العقوبة كعقوبة بديلة في التشريعات الفلسطينيةالفرع ا

منه أن العقوبة المقيدة للحرية، غير  التشريعات ايماناأخذ المشرع الفلسطيني بنظام وقف تنفيذ العقوبة، كبقية 

بها لا جدوى قادرة على تحقيق صلاح الجاني وتأهيله في المجتمع، وعدم فعاليتها في ردع الجناة، كما ان الحكم 

 المحكوم عليهم في المجتمعى الإصلاح وتأهيلمنه طالما انها لا تحقق هدف 

وبالرجوع لقانون العقوبات احردني الساري في فلسطين، فإننا نجد انه لم يشر الى وقف تنفيذ العقوبة  وعليه،

من خلال اضافة الجبس والسجن  كواحدة من العقوبات البديلة، هذا احمر الذى أدى بالمشرع الفلسطيني الى تعديله

                                                 
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )77المادة ) 54
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تعديل  بشأن 2020( لسنة 26( مكرر بموجض القرار بقانون رقم )20مع وقف التنفيذ، حيث تم اضافة المادة )

ى الحبس مع وقف التنفيذ: 1وتعديلاته حيث نص  هذه المادة على الآتي: " 1960لسمة  16قانون العقوبات رقم 

ر ارتكاب المدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها، خلال عقوبة حبس معلق نفاذها على شرط تكرا

ى السجن مع وقف التنفيذ: عقوبة سجن معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب المدان للجريمة 2مدة يحددها القانونى

 60أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها، خلل مدة يحددها القانون"ى

اجرايات وقف تنفيذ العقوبة، من خلال النص  2001( لسنة 3الفلسطيني رقم )حدد قانون الإجرايات الججائية 

على أن للمحكمة المختصة  عند الحكم في جنحة أو جناية  باللرامة أو الحبس الذي لا يتجاوز مدته عن عام 

خلا  المحكوم تعود لسلطة المحكمة التقديرية كأ اعتباراتصلاحية احمر في ذات الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفق 

عليه أو سمعته وسنه او ظروف الجريمة ما يتبين بعدم  عودته للقيام بمخالفة قانونية، على أن تبين المحكمة 

أسباب ذلك في حكمه،  كما سمً ذات القانون للمحكمة صلاحية توقيف أي عقوبة تبعية وأية آثار ججائية تترتض 

 61على الحكمى

قانون الإجرايات الججائية الفلسطيني تكون لثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة ان مدة وقف تنفيذ العقوبة وفقاً ل

الحكم نهائياً، الا انه يمكن اللاي وقف التنفيذ في حالتين احولى في حال صدر حكم ضد المحكوم عليه أثناي مدة 

ده، اما الحالة الثانية وقف التنفيذ بالحبس أكثر من شهر نتيجة فعل أرتكبه قبل صدور قرار توقيف العقوبة أو بع

فتكون في حال تبين للمحكمة أن المحكوم عليه قد قد صدر بحقه قبل الإيقاف حكم بالحبس مدة تجيد عن شهر ولم 

 62تكن المحكمة على دراية به عندما أصدرت حكمها بوقف تنفيذ العقوبةى

نيابة العامة، وذلك بعد تكليف يصدر الحكم بإللاي أمر وقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنايً على طلض ال

، يجوز فالإيقاوفي حال كان  العقوبة التي على اساسها تم الإللاي قد حكم بها بعد قرار  المحكوم عليه بالحيور،

أن يصدر حكم الإللاي من المحكمة التي  حكم  بهذه العقوبة، سواي كان ذلك من تلقاي نفسها أو بطلض من النيابة 

 63العامةى

ن الإجرايات الججائية أكد على أنه "يترتض على الإللاي تنفيذ العقوبة  المحكوم بها وكافة العقوبات كما أن قانو

  64التبعية والآثار الججائية التي أوقف ى

جيج القرار بقانون بشأن اححداث للقاضي المختص بنظر دعاوى اححداث )قاضي اححداث( أن بالإضافة لذلك، ي 

كما منً  65،اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في ذات القرار، باستثناي تدبير التوبيخيقرر وقف تنفيذ العقوبة ب

القرار ذاته لنيابة اححداث صلاحية اقتراح عرض الوساطة في القيايا المصنفة كجنً أو مخالفات، وذلك بين 

 .مجني عليهالمجني عليه والحدث، شريطة الحصول على موافقة كل من الحدث أو ولي أمره، وكذلك ال

ويشترط في هذه الحالة أن ترى نيابة اححداث أن هذا الإجراي من شأنه جبر اليرر الذي لحق بالمجني عليه، أو 

أن يتسهم في تأهيل الحدث، أو يساهم في ازالة احثر السلبي للجريمة، ويتم ذلك بمساعدة شرطة اححداث، أو 

ترف الحدث بالفعل المنسوب اليه، وأن يتم تقديم طلض مرشد حماية الطفولة، أو أحد الوسطاي، شرط أن يع

 .الوساطة من الحدث أو من ولي أمره أو من مرشد حماية الطفولة

                                                 
 م وتعديلاته.1960( لسنة 16بشأن تعديل قانون العقوبات رقم ) 2020( لسنة 26( من القرار بقانون رقم )3المادة ) 60
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )248المادة ) 61
 .2001( لسنة 3رقم ) ي(  من قانو الإجراءات الجزائية الفلسطين285المادة )  62
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )286المادة ) 63
 .2001( لسنة 3ن الإجراءات الجزائية رقم )( من قانو287المادة ) 64
 .2016( لسنة 4( من القرار بقانون بشأن الأحداث الفلسطيني رقم )46/3المادة ) 65
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وعند نجاح الوساطة، يجض تحرير محير يتوقَّع عليه من جميع احطراف، وتتسلَّم نسخة منه لكل طرفى ويتيمن 

تح  ضمان ولي أمره، بتنفيذ أحد التدابير أو الالتجامات هذا المحير اتفا  الوساطة، الذي يلتجم بموجبه الحدث، 

 :المتفق عليها، مثل

 اصلاح اليرر اللاحق بالمجني عليه. 

 الخيوع للمراقبة الطبية أو للعلاج. 

 الحد من التواصل مع أشخاص معينين. 

 منع ارتياد أماكن قد تقوده للعودة الى الإجرام. 

 ر بقانون )باستثناي تدبير الإيداع(أو تطبيق أحد التدابير الواردة في القرا. 

ويتحدد في الاتفا  مدة لتنفيذه لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويتعهد الى شرطة اححداث ومرشد حماية الطفولة بتنفيذ 

ينتج عن نجاح تنفيذ اتفا  الوساطة انقياي الدعوى الججائية، دون أن يتخل ، بنوده، تح  اشراف نيابة اححداث

أما في حال عدم التجام الحدث بتنفيذ بنود  ،ي اللجوي الى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعوي ذلك بحق المتيرر ف

ولا يتعتد قانوناً باعتراف الحدث  ،مع مراعاة ما تم تنفيذه فعلياً من قبله الاتفا ، تتستأنف اجرايات الدعوى الججائية

ويتراعى في  وتتميجّ الوساطة بأنها اجراي يقطع التقادم.خلال اجرايات الوساطة أمام المحكمة المختصة لاحقاً

 .66تطبيقها السرعة والمرونة، بما يتناسض مع مصلحة الحدث والمجني عليه

أما في القرار بقانون بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني، فقد أشار بوضوح الى امكانية وقف تنفيذ 

حيث بين  المادة أنه يجوز للمحكمة،  ."علاج المدمنين على المخدرات"العقوبة، وذلك ضمن المادة المعنونة بـ 

، أن تقرر وقف تنفيذ ( من ذات القرار بقانون7)في حال كان  الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ية وفقاً العقوبة بحق الجاني، اذا رأت أن ذلك يحقق المصلحة العامة، وذلك بهدف اخياعه ححد الإجرايات التال

 :لما تراه المحكمة مناسباً لحالته

أن تأمر المحكمة بإيداع الجاني في احدى المؤسسات المتخصصة في معالجة المدمنين على تعاطي المواد  -أ

 .المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك للمدة التي تقررها اللجنة الطبية المعتمدة من الوزارة المختصة

جاني في احدى العيادات الحكومية أو الخاصة المتخصصة في العلاج أن تقرر المحكمة معالجة ال-  -ب

النفسي والاجتماعي لمدمني المخدرات أو المؤثرات العقلية، وفقاً للبرنامج العلاجي الذي يتحدده الطبيض 

 .67النفسي أو احخصائي الاجتماعي في العيادة

سطيني على حالات لا تتقام فيها الدعوى الججائية نص القرار بقانون بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الفلكما 

 68:بحق من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك اذا توفرت احدى الحالات التالية

اذا بادر المتعاطي بنفسه أو من خلال أحد أقاربه الى التوجه لإحدى المراكج المتخصصة بالعلاج  -أ

 .المخدرات، أو الى أي جهة أمنية مختصة، طالباً العلاج التابعة لجهات رسمية، أو الى ادارة مكافحة

اذا تبين للنيابة العامة أن تعاطي الشخص للمخدرات أو المؤثرات العقلية كان للمرة احولى، فعندها  -ب

يتم حفظ أورا  الدعوى الججائية، وفقاً ححكام قانون الإجرايات الججائية النافذ، وتقوم النيابة بإحالة 

ادارة مكافحة المخدرات للرض تحويله الى أحد المراكج العلاجية المعتمدة  المتعاطي الى

حال عدم التجام المتعاطي بالبرنامج العلاجي المحدد من قبل المركج المختص، يتم  والمتخصصة،

القاي القب  عليه مجدداً، واعادة الملف الى النيابة العامة من أجل الرجوع عن قرار الحفظ، وتحريك 

 .لججائية أمام المحكمة المختصة، وفقاً ححكام القانونالدعوى ا

                                                 
 .2016( لسنة 4( من القرار بقانون بشأن الأحداث الفلسطيني رقم )23المادة ) 66
 لمؤثرات العقلية.بشأن المخدرات وا 2015( لسنة 18( من القرار بقانون رقم )18/1المادة ) 67
 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني. 2015( لسنة 18، بتعديل القرار بقانون رقم )2018( لسنة 26( من القرار بقانون رقم )5المادة ) 68
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عد التطر  الى النماذج التشريعية المختلفة في كل من فرنسا، مصر، ليبيا، وفلسطين، يتبين أن مبدأ وقف تنفيذ ب

يات تطبيقه العقوبة وتطبيق العقوبات البديلة بات خيارًا معتمداً ومتنامياً في السياسات الجنائية المعاصرة، الا أن آل

 .ومحدداته تختلف من نظام قانوني لآخر

ففي التشريع الفرنسي، يظهر النظام احكثر تطورًا من حيث تنوع البدائل ومرونة التنفيذ، خاصة في حالات الجنً 

والمخالفات، مع وجود اطار زمني محدد يخيع للرقابة القيائية الدقيقة ويتراعي التأهيل الاجتماعيى أما في 

ين المصري والليبي، فنلاحظ أن الممارسة تميل الى الحذر، مع تبنٍ ججئي لفكرة العقوبات البديلة دون التشريع

 .بنية مؤسساتية داعمة كافية، مما يجعل تطبيقها محدود احثر

فقد خَطَ  القوانين خطوات مهمة في تبني بدائل للعقوبة، خاصة فيما يتعلق بـقانون ة الفلسطيني اتأما في التشريع

اححداث وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الا أن هذه البدائل ما زال  محصورة في نطا  ضيق، وغالباً ما 

تتشترط فيها موافقة مسبقة من أطراف متعددة، أو ترتبط بظروف خاصة )كالاعتراف أو المبادرة الذاتية للعلاج(، 

 .ما يتقيد فعاليتها كنموذج اصلاحي شامل

القانوني الناظم لوقف تنفيذ العقوبة في التشريع الفلسطيني، يبرز تناق  تشريعي جوهري بين  عند تأمل الإطار

من قانون  (248)اذ تنص المادة  ،ما ورد في قانون الإجرايات الججائية وما نص عليه قانون العقوبات المعدل

لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سنة  الإجرايات الججائية على أن وقف تنفيذ العقوبة لا يكون الا في الجرائم التي

 .واحدة، وهو ما يتفهم منه أن هذا النظام محصور في الجرائم البسيطة ذات العقوبة المحدودة

الى التشريع  "ليتدخل مفهوم "السجن مع وقف التنفيذ 2020لسنة  (26)في المقابل، جاي القرار بقانون رقم 

، مع العلم أن "السجن" 1960لسنة  16ر الى قانون العقوبات رقم مكر (20)الفلسطيني، من خلال اضافة المادة 

، وهو ما يتخرجها من عن ثلاث سنواتمدتها  جيدفي القانون الفلسطيني يتقصد به العقوبة المقيدة للحرية التي ت

 .من قانون الإجرايات الججائية بحسض ظاهر النص (284)نطا  الجرائم التي تتطبق عليها المادة 

لتباين يتثير اشكالية عملية وقانونية، اذ يفتً باباً واسعاً للاجتهاد القيائي غير الموحد، ويطرح تساؤلًا ن هذا اا

حول أي النصين يتطبَّق في حال صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذى كما أن ادخال مفهوم "السجن مع وقف 

يعكس عدم انسجام تشريعي قد يؤدي الى التنفيذ" دون اجراي تعديل متجامن على قانون الإجرايات الججائية 

 .تعارض في التفسير والتنفيذ

رى ضرورة اعادة موايمة نصوص القوانين ذات الصلة، بحيث تتحدد على نحو واضً ومتكامل متى ن الذا، فإنن

وكيف يمكن وقف تنفيذ العقوبة، بل  النظر عن وصفها القانوني )حبس أم سجن(، مع توحيد المفاهيم وضبط 

  .التطبيق، بما يحقق العدالة ويمنع التيارب في العمل القيائيشروط 

 المطلب الثالث: العمل للمنفعة العامة

يتعدّ العمل للمنفعة العامة أحد أبرز صور العقوبات البديلة التي تبنتّها العديد من النظم القانونية الحديثة، في اطار 

وم هذه العقوبة على الجام المحكوم عليه بأداي عمل نافع السعي نحو عدالة جنائية أكثر انسانية وفعاليةى وتق

للمجتمع، دون مقابل مادي، بدلاً من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، كوسيلة لتحقيق الردع والإصلاح في آنٍ واحد، مع 

 .تقليل الآثار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن العقوبات التقليدية، خاصة عقوبة الحبس قصير المدة

قاً من ذلك، يتناول هذا المبحث دراسة عقوبة العمل للمنفعة العامة في ضوي التجارب التشريعية المقارنة، انطلا

 .وتحليل مدى حيورها أو غيابها في المنظومة القانونية الفلسطينية، مع بيان الإيجابيات والمعوقات ذات الصلة
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 يعات المقارنةالفرع الأول: العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في التشر

ان العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات قصيرة المدة لقي قبول في المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة الإجرام، 

و مجموعة قواعد احمم المتحدة الدنيا النموذجية  1960كالمؤتمر الثاني للأمم المتحدة الذي عقد في لندن عام  

طوكيو( التي تؤكد أن يكون "أن يكون العمل على تأدية خدمات للمجتمع  للتدابير غير السالبة للحرية )قواعد

والذي أكد على أن الطريقة السلمية لحل مشكلة الإجرام هي  69المحلي" من التدابير البديلة عن عقوبة السجنى

ت العقابيةى وقد بالعمل للمنفعة العامة خارج المؤسسا استبدالهاتقليل توقيع العقوبات السالبة للحرية، والعمل على 

دخل نظام العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة للسجن حول مرة في التشريع ، حيث تبنى هذا التوجه عدد من الدول

، وذلك بموجض قانون العدالة "Community Service Orders"تح  اسم  1972 الجنائي الإنجليجي سنة 

صادر عن المجلس الاستشاري للنظام  وصيات تقرير وجاي هذا التعديل بنايً على ت، 1972الجنائية لعام 

عامًا فما فو ، بأداي  17وقد نصّ هذا القانون على تمكين المحاكم من الحكم على احشخاص الباللين ، الججائي

ساعة، يتم تنفيذها خلال  240ساعة ولا تجيد عن  40 عمل غير مدفوع احجر لصالً المجتمع، بمدة لا تقل عن 

 .70ثنا عشر شهرًامدة أقصاها ا

 17مكّن المحاكم من تطبيق هذا النظام على اححداث الذين تقل أعمارهم عن  ، صدر قانون جديد1983وفي عام 

، يتنجج خلال مدة لا تتجاوز ساعة 120و 20سنة، بحيث يتم الحكم عليهم بأداي عمل للمنفعة العامة تتراوح مدته بين 

 71.السنة

بديلاً للعقوبات السالبة للحرية في التشريع الفرنسي، حيث تم تنظيمها بموجض القانون  كما ان العمل للنفع العام يعد

( الى قانون العقوبات الفرنسي حيث نص  131/10-131/8والذي أضاف المواد من ) 1983( لسنة 466رقم )

بة السجن أو أن المحكمة الجنائية أو محكمة المخالفات يمكنها، بدلاً من فرض عقو ( على "131/8المادة )

 ."72اللرامة، أن تحكم على الجاني بالقيام بعمل للنفع العام

( من ذات القانون  عدد الساعات التي يجض على المحكوم عليه قياؤها في العمل، 131/9وقد حددت المادة )

( فقد وضح  الحالات التي يمكن فيها استبدال 131/10أما المادة ) 73ساعات، 210و  20حيث تتراوح بين 

لعقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للصالً العام والشروط التي يجض توافرها لذلك، حيث اعتبرت هذه المادة ا

العمل للنفع العام يكون في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة احصلية خمس سنوات وبشرط أن يكون العمل 

ت المادة على أنه اذا رف  المحكوم عليه تنفيذ بدون مقابل وينفذ لصالً الهيئات أو الجمعيات العامة، وأكد

العقوبة، يمكن للمحكمة أن تقرر تنفيذ عقوبة الحبس أو اللرامة المقررة مسبقاً، بشرط اعلام المحكوم عليه بحقوقه 

 74بشكل واضً قبل النطق بالحكمى

وتفييل البدائل  يتظهر المشرع الفرنسي من خلال هذه النصوص توجهًا نحو تقليل الاعتماد على السجون،

يتعدّ العمل للصالً العام أداة فعاّلة لتحقيق هذا  .العقابية التي تهدف الى اعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للمدانين

 .الهدف، حيث يتمكّن المدان من تقديم خدمة للمجتمع دون حرمانه من حريته بشكل كامل

                                                 
المؤرخ في  40/22لجمعية العامة بقرارها ، وقد اعتمدت ا1985مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو عام  69

 قواعد هذا المؤتمر 29/11/1985
، 25مشق، المجلد صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة: دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، د 70

 .448، ص2009، 2العدد، 
 .448المرجع السابق، ص 71
 .1994لسنة   683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 131/8المادة ) 72
 .1994لسنة   683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 131/9المادة ) 73
 .1994لسنة  683-92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم 131/10المادة ) 74
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سي الى تحقيق توازن بين تحقيق العدالة، وتوفير فرص من خلال هذه التدابير، يسعى النظام القيائي الفرن

 .للمدانين للتوبة والاندماج الاجتماعي، وتقليل الآثار السلبية للاحتجاز على احفراد والمجتمع

يلاحظ أن التشريعات اللربية قد ادرج  العمل للمنفعة العامة من خلال النصوص التشريعية بشكل واضً 

 مما أعطاها اساساً تشريعياً محدد وواضًىوخاصة في قوانين العقوبات 

يتعد القانون المصري من بين القوانين العربية التي تبن  نظام العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبات السالبة 

للحرية، وتحديداً عقوبة الحبس قصير المدة، أو كبديل عن الإكراه البدني في حال العجج عن دفع اللرامةى وقد 

 .75التوجه قانون العقوبات المصري وقانون الإجرايات الجنائية المصري في عدة نصوص واضحةتناول هذا 

 :من قانون الإجرايات الجنائية، على أنه 479من قانون العقوبات المصري، والمادة  18فقد نص  المادة 

وبة الحبس عليه تشليله لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلض بدلاً من تنفيذ عق"

وما بعدها من قانون الإجرايات الجنائية، وذلك ما لم ينص الحكم  520خارج السجن، وفقاً لما هو مقرر بالمواد 

 76".على حرمانه من هذا الخيار

كما أجاز القانون العمل للمنفعة العامة كبديل للإكراه البدني، وذلك في حالة عدم قدرة المحكوم عليه على سداد 

على ما  520وتنص المادة  .من قانون الإجرايات الجنائية 523الى  520وقد ورد ذلك في المواد من  .اللرامة

 :يلي

للمحكوم عليه أن يطلض في أي وق  من النيابة العامة قبل صدور احمر بالإكراه البدني ابداله بعمل يدوي أو "

 ".77صناعي يقوم به

لى التخفيف من الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، والبحث هذا التوجه يعكس حرص المشرع المصري ع

عن بدائل ذات طابع اصلاحي وانساني، لا سيما في حالات الجرائم البسيطة، بما يحقق التوازن بين الردع 

 .والعدالة الاجتماعية

 (11)ث، وذلك بموجض المادة في لبنان، تبنىّ المشرّع مبدأ العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات التقليدية للأحدا

، المتيمن قانون حماية اححداث المخالفين للقانون والمعرضين 2022لسنة (422)من المرسوم التشريعي رقم 

سنة باستثناي مرتكبي  18و 12وقد نص  المادة على أنه يمكن الجام اححداث الذين تتراوح أعمارهم بين ، للخطر

نفعية مثل التنظيف أو الطلاي، بدلاً من التدابير السالبة للحرية كالإيداع في الجنايات بالقيام بأعمال اجتماعية 

 .78مؤسسات الرعاية أو الإصلاح

ويعكس هذا التوجه نجعة واضحة نحو اصلاح السلوك من خلال اعادة ادماج القاصر في محيطه الاجتماعي، 

تنفيذ  2006العدوان الإسرائيلي في تموز  وتوجيه طاقاته نحو أنشطة مفيدةى ولتطبيق هذا النص، شهد لبنان بعد

قاصراً في أعمال اغاثية واصلاحية في الجنوب اللبناني، في خطوة عملية دمج   37هذه العقوبة فعلياً، اذ شارك 

 .79بين التأهيل الفردي وخدمة المجتمع

بيق عقوبة العمل للمنفعة يتيًّ من استقراي العديد من التشريعات العربية أن هناك توجهاً ملحوظاً نحو تفييل تط

العامة على فئة اححداث، وهو توجه يجد ما يبرره في طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الحدثى فالفئة العمرية 

                                                 
 .451عاصرة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، صصفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية الم 75
 .1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )479والمادة ) 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )18المادة ) 76
 .1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )520المادة ) 77
 .2002( لسنة 422مرسوم التشريعي رقم ) ( من ال11المادة ) 78
 .452صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 79
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الصليرة تتعدّ أكثر قابلية للتقويم واعادة التأهيل، وهو ما يجعل من الخدمة الاجتماعية أداة فعاّلة في غرس القيم 

 .رام القانون، والوق ، والعمل، والالتجام الاجتماعيالإيجابية، مثل احت

الى جانض ذلك، يساهم اشراك الحدث في أنشطة مجتمعية نفعية في كسر عجلته، وتمكينه من التفاعل مع مؤسسات 

وقطاعات المجتمع الخارجي، مما يعجز لديه روح الانتماي والولاي للمجتمعى وهذا بدوره يتعد من أبرز الوسائل 

ة التي تتسهم في خف  معدلات الجنوح والانحراف السلوكي، وتجنض ما قد ينجم عن العقوبات السالبة الوقائي

 .للحرية من نتائج سلبية على مستقبل الحدث

 الفرع الثاني: العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في التشريعات الفلسطينية

  العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة تبن  حيث صهاالتشريعات الفلسطينية هذا الموضوع في بع  نصو لقد تناول 

في عدد من القوانين الفلسطينية، مما يدل على ادراك المشرّع حهمية ادراج مثل هذا النوع من العقوبات في اطار 

 في هذا الججي من البحث، سيتم تسليط اليوي على الكيفية التي تناول  بها التشريعات، سياسة جنائية أكثر توازناً

والمواضع التي تم النص فيها على هذه العقوبة، ومدى وضوح وضبط عامة ال للمنفعةالفلسطينية عقوبة العمل 

 .الإطار القانوني الناظم لها

، الى عقوبة العمل للمنفعة العامة من 2001( لسنة 3أشار المشرع الفلسطيني في قانون الإجرايات الججائية رقم )

  على "ىى لكل محكوم بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلض من النيابة ( حيث نص399خلال نص المادة )

العامة تشليله خارج مركج الإصلاح والتأهيل )السجن( بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على 

 حرمانه من هذا الخيار"ى

تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، التقدمّ بطلض الى  يتفهم من هذا النص أن المشرع أتاح للمحكوم عليه بعقوبة حبس لا

وهذا التوجه يعكس محاولة لتخفيف  النيابة العامة لاستبدال العقوبة بتنفيذ عمل خارج مركج الإصلاح والتأهيل

 .وتقديم بديل اصلاحي أكثر فاعلية، خاصة في الجرائم ذات الخطورة المحدودة اليلط على مراكج الإصلاح

طبيعة احعمال التي يمكن  بحيث لم يصدر أي نظام أو تعليمات توضً مًا وغير مفصلالا أن النص بقي عا

ولا الآليات التي تيمن تنفيذ العمل فعلياً  ولا اليوابط التي تحكم قبول الطلض أو رفيه للمحكوم عليه تأديتها

 ى تح  رقابة قانونية واضحة

مكونات السلطة القيائية الا أن وظيفتها تختلف جوهرياً  كما اننا نرى وعلى الرغم من أن النيابة العامة  تعد من

عن وظيفة المحكمة، خصوصاً فيما يتعلق بتقدير العقوبة وتليير طبيعتها، فسلطة النيابة تتركج في تحريك 

الدعوى الججائية ومتابعتها والاشراف على تنفيذ اححكام بينما  سلطة المحكمة تنبع من ولايتها القيائية في 

اححكام وتقدير العقوبة احنسض، وبالتالي فإن منً النيابة العامة صلاحية الب  في استبدال عقوبة الجبس اصدار 

المحكمة ويمس بمبدأ  لاختصاص( يعد تجاوز 399بالعمل للمنفعة العامة كما هو واضً في نص المادة )

 العامة للعدالة الجنائيةى ةالمبادالتخصص القيائي  ولا ينسجم تماماً مع 

يشير مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الى امكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للمنفعة العامة، 

بينّ المشروع أن تنفيذ هذه العقوبة يتم في  80،وذلك في الجنً التي يتحكم فيها بالحبس مدة لا تجيد على سنة

أو أي جهات أخرى تتعنى بحماية  معيات ذات نفع عامأو ج أو جمعيات خيرية أو هيئات رسمية مؤسسات عامة

مسؤولية تحديد طبيعة  وقد أناط مشروع القانون بوزير العدل ووزير الداخلية، بالتنسيق مع هذه الجهات، البيئة

                                                 
 2011( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 80المادة ) 80
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كما ألجم المؤسسات المستفيدة بتأمين المحكوم عليه ضد اصابات العمل  81،العقوبة احعمال والإشراف على تنفيذ

كذلك أشار المشروع الى أن المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة  .82اض المهنية وفق أحكام قانون العملواحمر

 83اللرامةىبالإضافة الى  يتحمل مسؤولية قانونية اذا أخل بالتجاماته، حيث يعاقض بالحبس مدة لا تجيد عن سنة

ي ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، يتيً هنا وجود تناق  بين نص قانون الإجرايات الججائية الفلسطين

( امكانية استبدال الحبس بالعمل للمنفعة العامة 399حيث حصر احول )قانون الإجرايات الججائية( في المادة )

بالحالات التي لا تتجاوز مدة الحبس فيها ثلاثة أشهر، في حين أن مشروع قانون العقوبات وسع من نطا  هذه 

 .لة، مما يتيً المجال أمام عدد أكبر من المحكوم عليهم للاستفادة من هذا البديلالمدة لتصل الى سنة كام

أن توسيع المدة في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني يخدم مصلحة المحكوم عليه، ويتسهم في  وعليه فإننا نرى

 ،فعاّلةف قيائي ورقابة وهي الإصلاح واعادة التأهيل، شريطة أن يتم ذلك تح  اشرا تحقيق غاية العقوبة البديلة

أما قصر مدة الاستبدال على ثلاثة أشهركما هو منصوص عليه في قانون الإجرايات الججائية، فيتعدّ تحديداً ضيقاً 

يقلل من نسبة المستفيدين من هذه العقوبة البديلة، احمر الذي يتعارض مع غاية المشرع في تعجيج مفاهيم 

 ىالإصلاح

( الى "أنه في حال 46بشأن حماية اححداث الفلسطيني في المادة ) 2016( لسنة 4رقم ) ولقد أشار القرار بقانون

ارتكاب الحدث جنحة تستوجض الحبس فإنه يتم وضعه في دار للرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة 

حدة من التدابير المنصوص المنصوص عليها في القانون، وللمحكمة صلاحية استبدال القرار القاضي بالإيداع بوا

 84( من ذات القرار بقانون أو الحكم عليه بتدبير الخدمة للمنفعة العامة وفقاً للتشريعات النافذة"36عليها في المادة)

 المبحث الثالث: الآثار المترتبة على استبدال الحبس قصير المدة بالعقوبات البديلة

في السياسة الجنائية الحديثة، لما تحمله من آثار ايجابية على الفرد لا شك أن العقوبات البديلة تتعد تطورًا مهمًا 

سواي من حيث تقليل اكتظاظ السجون أو تعجيج فرص اعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للمحكوم   والمجتمع

ل للعقوبة السالبة الا أن ادراك هذه الآثار الإيجابية لا يكتمل دون فهم الدوافع التي أدت الى التفكير في بدائ ،عليهم

فقبل التطر  الى مجايا العقوبات البديلة، من اليروري الوقوف على  ،للحرية، وخاصة الحبس قصير المدة

 ،الآثار السلبية التي يخلفّها الحبس لفترات قصيرة والتي غالباً ما تفو  منافعه من الناحية الإصلاحية أو الردعية

بية الوق  الكافي لتنفيذ برامج تأهيل فعالة، كما يسهم في قطع الصلات فالحبس القصير لا يتيً للمؤسسات العقا

احسرية والاجتماعية للمحبوس، ويجيد من احتمالية التكرار الإجرامي بسبض الاختلاط مع مجرمين أكثر خطورة، 

 .جريمةفيلًا عن التكاليف الاقتصادية والإدارية التي يفرضها على الدولة دون مردود حقيقي في مكافحة ال

 المطلب الاول: الآثار السلبية للحبس قصير المدة

منذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأ العمل بالعقوبات البديلة كأحد احساليض الحديثة في السياسة العقابية، وقد 

متعددة تعرض  عقوبة الحبس قصير المدة لانتقادات مستمرة من أغلض علماي العقاب، باعتبار أن آثارها السلبية 

الجوانض، حيث تشمل أبعاداً نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة الى أنها في كثير من اححيان لا 

تحقق اللرض الإصلاحي المرجو منها، بل تسهم في تفاقم المشكلات داخل المؤسسات العقابية نتيجة التكدس 

 لي سوف نوضً الآثار السلبية للحبس قصير المدةىوفيما ي 85، وارتفاع معدلات التكرار الإجرامي بين النجلاي

                                                 
 .2011( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 82المادة ) 81
 .2011( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 83ادة )الم 82
 .2011( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 84المادة ) 83
 بشأن حماية الأحداث الفلسطيني. 2016( لسنة 4( من القرار بقانون رقم )46المادة ) 84
 .9محمد الوريكات، مرجع سابق، ص 85
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 الفرع الأول: عدم تحقيق الردع العام والخاص وإعادة تأهيل الجاني

الحبس قصير المدة يتعد من أكثر العقوبات شيوعًا في العديد من احنظمة الجنائية، لكنه يطرح اشكاليات كبيرة 

ة، وعلى رأسها الردع العام والخاص، واعادة تأهيل الجانيى تتعلق بفعاليته في تحقيق احهداف احساسية للعقوب

فعلى الرغم من أن الهدف من الحبس هو اصلاح السلوك الإجرامي وردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم، الا أن 

 .المدة القصيرة لا تتيً تحقيق هذه اللايات بصورة فعالة

تتحدث احثر النفسي الكافي في المجتمع للحد من ارتكاب  من حيث الردع العام، فإن العقوبة القصيرة غالباً ما لا

أما من حيث الردع الخاص،  ،الجرائم، خاصة عندما يتنظر الى هذه العقوبة على أنها غير جدية أو يسهل تحملها

فإن الجاني لا يتأثر بصورة عميقة أو مستديمة بعقوبة قصيرة، ما يجيد من احتمالية تكرار السلوك الإجرامي، اذ 

 .لا يتوفر له الوق  الكافي للتفكير العميق في فعله أو الشعور بعواقبه الحقيقية

أما فيما يتعلق بإعادة التأهيل، فإن الحبس قصير المدة يفتقر الى البرامج الإصلاحية والتأهيلية الفعالة التي تحتاج 

لاجتماعيى بل قد يتخرج الجاني من الى وق  أطول للتنفيذ، مثل التعليم، التأهيل المهني، أو العلاج النفسي وا

السجن وقد ازدادت لديه النجعة الإجرامية نتيجة اختلاطه بمجرمين آخرين دون أن تتوفر له فرص حقيقية 

للإصلاحى لذلك، يتعتبر الحبس القصير في كثير من اححيان عبئاً على النظام العقابي أكثر مما هو وسيلة ناجعة 

 .86للإصلاح والردع

 

 اني: اختلاط المجرمين داخل مراكز الاصلاح والتأهيلالفرع الث

بالمجرمين الخطيرين، وغالباً  اختلاطهالعقابية بعقوبة قصيرة المدة يؤدي الى  المؤسساتان ادخال المحكوم عليه 

سلبية تتمثل في فشل برامج التأهيل والإصلاح التي تتطبق على المحكوم عليهم  نتائجالى ما يؤدي هذا الاختلاط 

ول مرة، حيث يؤدي تواصل المجرم المبتدة مع مجرمين محترفين داخل المؤسسة العقابية الى تأثير سلبي ح

عليهى هؤلاي المحترفون يتلقنون المبتدة دروسًا ويلرسون في ذهنه ثقافة اجرامية جديدة لم يكن على دراية بها من 

لجرائمى وبذلك، يخرج من المؤسسة العقابية أكثر قبل، بالإضافة الى تعليمه أحدث احساليض والوسائل لارتكاب ا

اجرامًا وخطورة، ويحمل بداخله مشاعر الكراهية والعدوان تجاه المجتمع، مما يسهل عليه العودة الى الجريمة في 

 .87المستقبل

ة علاوة على ذلك، قد يرتكض السجين جرائم عنف داخل المؤسسة، مما يؤثر على باقي النجلاي ويتحدث لديهم حال

من الخوف والتوتر والقلقى كما يمكن أن يدمن المخدرات بسبض سوي ظروف الاحتجاز، مما يجيد من تعقيد 

 .الوضع

بنايً على ذلك، تتحول المؤسسات العقابية الى أماكن يتم فيها تعلم تقنيات الإجرام بدلاً من أن تكون مؤسسات 

 .نين المجتمعاجتماعية تهدف الى اصلاح وتعديل سلوك المنحرفين عن قوا

 

 

                                                 
 .9، ص2022، 01، العدد.10س قصير المدة في السياسة العقابية المعاصرة، مجلة الحقوق والحريات، الجزائر، المجلد.بلعيسلي ويزة، بدائل عقوبة الحب 86
 .84،ص2016علي عز الدين الباز علي، نحو مؤسسات عقابية حديثة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  87
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 لعقوبة الحبس قصير المدة والاقتصاديةالفرع الثالث: المساوئ الاجتماعية 

ينتج عن تطبيق عقوبة الحبس قصير المدة العديد من الآثار السلبية، سواي على المحكوم عليه نفسه أو على 

ا بالإحباط والمهانة لدى المحكوم الجانض الاقتصادي للدولةى فعلى مستوى الفرد، غالباً ما تولدّ هذه العقوبة شعورً 

عليه، نتيجة لفقدانه مكانته الاجتماعية واعتباره في نظر مجتمعه، خاصة وأن الحبس يتنظر اليه كوصمة عار 

 .تلازمه حتى بعد خروجه من السجن

د مسألة ويؤدي هذا الشعور بالعار الى نمو مشاعر الحقد والعدوانية والرغبة في الانتقام من المجتمع، مما يعقّ 

اعادة ادماجه في بيئته الاجتماعية، ويجيد من احتمالية انحرافه مجدداًى كما لا تقتصر آثار العقوبة على الشخص 

نفسه، بل تمتد لتطال أسرته التي قد تفقد مصدر رزقها الوحيد، مما ييطرها أحياناً الى سلوك طريق الانحراف 

هذا الوضع الى تفكك الروابط احسرية وانهيار العلاقة الجوجية  والجريمة لتأمين حاجياتها احساسيةى وقد يؤدي

 .88بسبض الانقطاع العاطفي والاجتماعي بين المحكوم عليه وأفراد أسرته

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الحبس قصير المدة يترك آثارًا سلبية مجدوجة على المحكوم عليه من جهة وعلى 

عليه قد يتحرم من مصدر رزقه خلال فترة الحبس، ويواجه بعد  المحكومأخرى فالاقتصاد الوطني من جهة 

واذا ، الإفراج عنه صعوبة في الحصول على عمل بسبض وصمة العار المجتمعية ورف  أصحاب العمل توظيفه

 كان من أصحاب المشاريع أو المؤسسات الاقتصادية، فقد يفقد الثقة المجتمعية به ما يؤدي الى فشل عمله ودخوله

 .في البطالة وهو ما قد يدفعه الى العودة الى الإجرام لتأمين دخله

وفي هذا السيا ، تصبً العقوبة سبباً في تعميق الانحراف بدلًا من اصلاح الجاني، اذ تدفعه الى ارتكاب جرائم 

ض جهود جديدة مثل النصض السرقة أو اقامة علاقات غير مشروعة فتفشل بذلك أهداف العقوبة الإصلاحية، وتذه

 .التأهيل واعادة الإدماج ستدى

وعلى صعيد الدولة تتسبض هذه العقوبة في استنجاف الموارد المالية، اذ يتطلض انشاي السجون وتسييرها وتوفير 

الرعاية والخدمات للنجلاي مخصصات مالية كبيرة كما أن التجايد السنوي في أعداد السجناي  رغم أن كثيرًا منهم 

وصعوبة تصنيف السجناي بشكل فعال،  حقيقياً  يؤدي الى اكتظاظ السجون، وانتشار احمراض لا يتشكلون خطرًا

 .89مما يعو  تنفيذ برامج الإصلاح واعادة التأهيل بالشكل المنشود

 المطلب الثاني: آثار تبني العقوبات البديلة في فلسطين

حرية مجموعة من الآثار التي تتفاوت بحسض يترتض على تطبيق العقوبات البديلة بدلاً من العقوبات السالبة لل

فبع  هذه الآثار ينعكس مباشرة على المحكوم عليه، وقد تم تناولها ضمن المحاور السابقة من  ،الجهة التي تمسّها

فسوف يتقتصر الحديث على الآثار المترتبة على الدولة نتيجة احخذ بالعقوبات البديلة  أما في هذا القسم ،هذا البحث

لنظام القانوني، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد السياسة الجنائية والعضي المؤسسي والمالي ضمن ا

 .الواقع على أجهجة الدولة
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 مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بنظام العقوبات البديلة الاول: أثرالفرع 

قصوى لدى المجتمع الدولي في الآونة احخيرة، احمر الذي دفع الى  بات الاهتمام بحقو  الإنسان يشكل أولوية

تبني العديد من النصوص الدولية التي تلجم الدول باحترام حقو  الإنسان، بالإضافة الى ادماج هذا الاهتمام في 

 .90ليةمختلف المجالات وعلى المستويين الوطني والدولي، من خلال الاتفاقيات والمواثيق والمؤتمرات الدو

وانطلاقاً من أهمية هذا التوجه، اتجه  السياسات الجنائية الحديثة في معظم دول العالم الى اعتماد العقوبات 

، مع انشاي اللجنة الدولية للسجون، والتي أصبح  لاحقاً اللجنة 1876البديلة، حيث بدأت هذه الجهود منذ عام 

ختصص لتقديم توصيات بشأن اصلاح السجونى وقد أصبح   الدولية للعقوبة والإصلاح، وذلك أثناي مؤتمر دولي

 .هذه اللجنة تابعة لعصبة احمم، وواصل  عقد مؤتمرات لمكافحة الجريمة كل خمس سنوات تقريباً

، 1950وبعد انتهاي عصبة احمم، انتقل  مهام اللجنة الدولية للعقوبة والإصلاح الى هيئة احمم المتحدة في عام 

عقد المؤتمرات الدولية الدورية بشأن الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمينى وفي عام والتي استمرت في 

 .، عتقد أول مؤتمر للأمم المتحدة بهذا الشأن، وتوال  التوصيات حول أهمية اعتماد العقوبات البديلة1955

، بيرورة 1960لندن عام  وقد أوصى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الجريمة، والذي عقد في

أن تمتنع الدول، قدر الإمكان، عن الحكم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، وأن تعتمد بدلاً من ذلك تدابير مثل 

وقف التنفيذ، أو الإفراج المشروط، أو اللرامة، أو الخدمة المجتمعية، ضمن اطار من الحرية المشروطة أو 

 .الإيداع في مؤسسات مفتوحة

تناول المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في جنيف عام كما 

، موضوع البحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحرية، بينما أوصى المؤتمر السادس المنعقد في كاراكاس، 1975

البديلة لعقوبة السجن على نطا  واسع، من  (، بيرورة تعميم التدابير8، في توصيته رقم )1980فنجويلا، عام 

خلال ادراجها في التشريعات الججائية، وتوفير التدريض اللازم حجهجة العدالة الجنائية لتفعيلها وتطبيقها بشكل 

 .91فعال

يثب  الواقع أن القانون الدولي المعني بحقو  الإنسان قد وضع التجامات واضحة يتوجض على الدول احترامها 

ي بها، خصوصًا في حال انيمام الدولة الى معاهدات دولية تترتضّ عليها التجامات وواجبات محددة في والوفا

اطار القانون الدولي، تتصل باحترام حقو  الإنسان وتطبيقهاى وتقتيي هذه الالتجامات أن تمتنع الدول عن 

 .ليمان التمتع بهاالتدخل في حقو  الإنسان أو انتهاكها، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة 

في  ولعل من أبرز الدلائل على التجام فلسطين بهذه المنظومة ما نص  عليه المحكمة الدستورية الفلسطينية

وبالتالي، فإن  92أشارت الى سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، حيث 2017( لسنة 4قراراها رقم )

بوصفها من المعايير الدولية التي تهدف الى  تي تتيمن العقوبات البديلةالتجام دولة فلسطين بالسياسات العقابية ال

ويفتً المجال أمامها  من شأنه أن يسهم في تعجيج الاعتراف الدولي بفلسطين حماية حقو  الإنسان وحرياته

 .ويعكس التجامها الفعلي بأهداف ومبادة القانون الدولي للانيمام الى اتفاقيات دولية جديدة

 لثاني: الآثار القضائيةالفرع ا

                                                 
 .11، ص2009صالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  90
 .141، ص2022، 15اميمة اسديو، تأثير العقوبات البديلة على السلوك الاجرامي، مجلة دفاتر قانونية، العدد  91
 .2017( لسنة 4قرار المحكمة الدستورية رقم ) 92
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ان الثقة في اللجوي الى القياي تمثل ضمانة فتحتها الدساتير والمواثيق الدولية، وهي طريق لحماية الحقو  

وتحقيق العدالة وحل النجاعات وضمان استقرار المعاملاتى ولا يتأتى ذلك الا بوجود جهة مسؤولة عن تحقيقه، 

المؤكد أن للقاضي دورًا مهمًا لا يقتصر على ادارة وتسيير الدعوى  وهو الدور الذي ييطلع به القاضيى ومن

 .والفصل فيها، بل يمتد أييًا الى وزن البينات واحدلة التي يقدمها أطراف الخصومة

ان العمل على ايجاد بدائل قانونية للتحديات السلبية التي تواجه سير العدالة قد يؤدي الى نوع من التوازن القانوني 

جرايات، خاصة في القيايا البسيطة التي تتلر  المحاكم وتستهلك وقتاً وجهداً، في حين أن هناك قيايا في الإ

 .93أخرى تتطلض عناية واهتمامًا أكبر

في قيايا الجنً  2023الى أن عدد القيايا في عام  2024تشير الإحصائيات الصادرة عن مجلس القياي لعام 

%، وقد شهدت محاكم 4ى79لججائية من مجموع الوارد لمحاكم الصلً (، وكان  نسبة الدعاوي ا32154)بلغ 

، حيث ازداد عدد 2023% مقارنة مع العام 95ى2ازدياد في عدد الدعاوي الواردة، بنسبة  2024الصلً عام 

 94%ى0ى2الدعاوى الواردة الى محاكم صلً الججاي في قيايا الجنً بنسبة

رة أمام المحاكم الفلسطينيةى وان اللجوي الى اصدار اححكام البديلة وهذا يشير الى ارتفاع عدد القيايا المنظو

يساعد في تخفيف العضي القيائي وتقليل عدد القيايا، خاصة تلك التي يطعن في أحكامها أمام محاكم الاستئناف 

 .والنق ، مما يسهم في زيادة اليلط على النظام القيائي

ويعتبره من الحقو  الدستورية المكفولة  لحق في التقاضيكد على الا سيما أن القانون احساسي الفلسطيني يؤ

بحيث يجض أن يكون لكل فلسطيني اللحق في اللجوي والوصول الى قاضيه الطبيعي، ويكون هناك والمصونة، 

 95قوانين لتنظيم اجرايات التقاضي بما يكفل السرعة في فصل القياياى

سلبيات عقوبة الحبس وما ينتج عنها من آثار سلبية على جميع  ان العقوبات البديلة تمثل وسيلة وقائية من

المستويات، حيث ان معاقبة الجاني خارج مراكج الإصلاح والتأهيل تساهم في تحقيق العدالة الجنائية، اضافة الى 

تتم في  اصلاحه وتأهيله، مما يمنحه فرصة للعودة الى المجتمع بعيداً عن بيئة الإجرام، في اطار معالجة تأهيلية

بيئة نظيفة تراعي مصلحة الجاني وظروفه الشخصية وغيرها من العواملى وهذا أفيل من تطبيق عقوبة الحبس 

على الجاني أثناي محاولة اصلاحه في بيئة فاسدة مليئة بالمجرمين، اذ يؤدي ذلك الى زيادة احتمالية عودته 

 .للجريمة بسبض تأثره بهذه البيئة أثناي فترة حبسه

بات البديلة تتماشى مع السياسة الجنائية الحديثة وحقو  الإنسان، كما تراعي الجاني والمجني عليه على حد فالعقو

سوايى وجوهر هذه العقوبات يقوم على ضرورة فرض معاملة اصلاحية قائمة على التأهيل والتقويم، خاصة في 

وتسهم في تنمية الشعور بالمسؤولية لدى ما يتعلق ببع  الجرائم البسيطة التي تؤثر على النسيج الاجتماعي، 

مرتكبها، نتيجة ما تفرضه العقوبة البديلة من وعي اجتماعي، يجعل الفرد يفكر ملياً قبل الإقدام على أي فعل غير 

 .96مشروع أو غير مقبول مجتمعياً

فقط في أضيق  وهذا يتطلض ضرورة ايجاد قناعة لدى السلطة القيائية باللجوي الى العقوبات السالبة للحرية

لا سيما أن بع  التشريعات الخاصة، مثل القرار بقانون  ،الحالات، وعند عدم توافر شروط العقوبات البديلة

بشأن حماية اححداث الفلسطيني، أكدت على أن احولوية يجض أن تتعطى للوسائل التأهيلية والتربوية والوقائية، 

                                                 
 .72رامي عبد الإله محمود أبو ميزر، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الفلسطيني من منظور المعايير الدولية، مرجع سابق، ص 93
 .43، ص2024التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام  94
 ته.وتعديلا 2003( من القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 30/1المادة ) 95
 .73رامي عبد الإله محمود أبو ميزر، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الفلسطيني من منظور المعايير الدولية، مرجع سابق، ص 96
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وبما يراعي  توقيف الاحتياطي لا يكون الا في الحالات الاستثنائيةوأن اللجوي الى التدابير السالبة للحرية وال

 .97مصلحة الطفل الفيلى

ومن احهمية بمكان ابعاد هؤلاي اححداث عن الاحتكاك بالمجرمين الخطرين في السجون، التي أثبت  التجربة أنها 

 .أصبح  مدرسة لتعلم فنون الإجرام

لض العمل على معالجة جميع المعوقات التي تحول دون تنفيذها في ان التطبيق العملي للعقوبات البديلة يتط

المجتمع، الى جانض ضرورة وضع شروط وضوابط واضحة تساعد القياي على أداي مهمته بمرونةى كما أن 

احمر يستدعي وجود قوانين جديدة تجيج تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تهدف الى التخفيف من الآثار 

على أسر السجناي، والعمل على تطوير بدائل جديدة تحقق التكيف والتوافق النفسي والاجتماعي للجاني السلبية 

وأسرته، وتساعده على الاستمرار في عمله ومهنته، وتدعمه في الاستمرار بدوره الاجتماعي واحسري، مما 

 .يقوي قدراته وقدرات أسرته بطر  شريفة

يلة وتطويرها مرتبط بالتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، كلٌ في مجاله، فنجاح هذه المنظومة العقابية البد

 .98وبالقيام بالواجبات المطلوبة على أكمل وجه

 الاقتصاديةالفرع الثالث: الآثار 

تميج العقوبات البديلة بمعالجتها لمشكلة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، بدلاً من التركيج على معالجتها 

مجيد من السجون، وذلك من خلال توفير النفقات المالية اللازمة لإنشاي المؤسسات الإصلاحية وادارتها بإنشاي ال

ومتابعتها وتخفيف الصدمات على النجلايى فعلى سبيل المثال، تساهم العقوبة التعوييية، مثل دفع الدية، في 

اليحية، مما يدفع الى الابتعاد عن استتباب احمن داخل المجتمع، حيث يتعد التعوي  وسيلة مهمة لترضية 

 99.التفكير في اللجوي الى احساليض الانتقامية

تتجه التشريعات الجنائية الحديثة الى احخذ بالعقوبات البديلة عن العقوبات الججائية التقليدية، حيث لم يعد الهدف 

حيث احثر الاقتصادي، والتنمية، احساسي للدولة هو فقط مكافحة الجريمة، بل البحث عن بدائل أكثر نفعاً من 

ومن جهة أخرى، فإن تعدد العقوبات يمثل تجسيداً لمبدأ تجديد سلطة الدولة في العقاب، غير أن الواقع  والجمن

فالعديد من الدول التي ، يكشف أن هذا المبدأ غالباً ما يليض اذ أصبح  عقوبة السجن هي العقوبة الوحيدة السائدة

استبدلتها بالسجن، والذي لا يجال يشكّل العقوبة احساسية مما أدى الى تيخم الاعتماد عليه، ألل  عقوبة الإعدام 

في حين أن اللرامات التي لا تتدفع غالباً ما تؤدي الى الإكراه البدني، وبالتالي تتحول عقوبة السجن الى أداة عقابية 

ما يتعرف اليوم بأزمة العقوبة السالبة للحرية،  تكاد تكون الوحيدة في النظام الججائيى وقد أدى هذا الوضع الى

والتي ترتب  عنها زيادة في أعداد المجرمين داخل مراكج التوقيف الى جانض انتشار الجرائم المرتبطة بالبيئة 

 .100السجنية مثل الجرائم الجنسية، والعنف، والاضطرابات الاحتجاجية

ص التكاليف والجهد المبذول في ادارة السجون، اضافة الى الحد من هنا، تبدو العقوبات البديلة وسيلة فعالة لتقلي

فالمطلوب اليوم هو  ،من الانحراف والفساد الناتج عن بيئة السجن، مما ينسجم مع مبادة العدالة واعادة التأهيل

رم الذي ارتكب وهذا ، هنظام عقابي يحقق الردع والإصلاح معاً، على أن يدرك المستفيد من هذا النظام جسامة الجت

يستوجض أن يكون القاضي هو من يمتلك السلطة التقديرية لتقرير البديل احنسض للعقوبة السالبة للحرية، استناداً 

                                                 
 بشأن حمايو الاحداث. 2016( لسنة 4( من القرار بقانون رقم )7/4المادة ) 97
السالبة للحرية على اسر المساجين من وجهة نظر نزلاء المراكز الاصلاحية في منطقة القصيم  سليم القيسي، خالد السويل، انعكاس تطبيق بدائل العقوبات 98

 154، ص2017، 1، عدد8المملكة العربية السعودية، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، مجلد
 .75تشريع الفلسطيني من منظور المعايير الدولية، مرجع سابق، صرامي عبد الإله محمود أبو ميزر، بدائل العقوبات السالبة للحرية في ال 99

 .38، ص2011، 11فايز ميموني، العقوبات البديلة في النظام الجزائي، دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، ع 100



 
 

 

 
31 

 

ولهذا السبض اتجه المفكرون منذ زمن بعيد ، الى فلسفة جنائية قائمة على كرامة الإنسان، وأمن المجتمع واستقراره

 .101تقليصها والحد من تكرارها وضمان أمن المجتمع واستمرارهالى تفسير ظاهرة الجريمة وأسبابها بهدف 

المقدمة من جهاز الشرطة الفلسطينية الى وجود ارتفاع في عدد الموقوفين لدى مراكج لقد أشارت الإحصائيات 

من  80من الذكور و 1158)  2022الإصلاح والتأهيل في اليفة اللربية حيث بلغ عدد الموقوفين في عام 

من الإناث( وفي عام  120من الذكور و  1277ليبلغ )  2023حين ارتفع عدد الموقوفين في عام الإناث( في 

 102من الإناث( 149من الذكور و 1337زاد عدد الموقوفين حيث كان )  2024

ميل الدولة أن احثر الاقتصادي للعقوبات البديلة يتجلى في أن تطبيق هذه العقوبات يسهم في تح وعليه، فإننا نرى

، خصوصًا أن الدولة تنفق سنوياً مبالغ طائلة على انشاي مؤسسات عقابية جديدة وعلى ادارة ودعم باي اقتصاديةأع

هذا الوضع يؤدي الى استنجاف  ،المؤسسات العقابية القائمة وهو ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بعدد الموقوفين

أن العقوبات البديلة، وخاصة  ، كماموية تخدم المواطنينخجينة الدولة بأموال يمكن استللالها في تنفيذ مشاريع تن

 استبدال العقوبة باللرامة بدلًا من العقوبات السالبة للحرية تساهم في رفد موازنة الدولة بمبالغ مالية اضافية

 خاتمة 

ر فعاّل في يتيً مما سبق أن العقوبات البديلة أصبح  خيارًا مهمًا في تحقيق العدالة الجنائية، لما لها من دو

اصلاح وتأهيل مرتكبي الجرائم، دون الحاجة الى اللجوي الدائم الى العقوبات السالبة للحرية، التي كثيرًا ما تؤدي 

غير أن نجاح هذا النوع من العقوبات يتطلض وجود منظومة قانونية  ،الى آثار سلبية على احفراد والمجتمع

اضحة لتنفيذها، بما ييمن تحقيق الردع العام والخاص، والحفاظ متكاملة، تتحدد شروط تطبيقها، وتيع آليات و

 .على احمن والنظام العام

كما ينبلي أن تراعي هذه المنظومة عدم تحويل العقوبات البديلة الى ملاذ للمجرمين المتكررين، بحيث تتمنً فقط 

هنا، فإن العقوبات البديلة  ومن ىلمن يستحق فرصة الإصلاح، وفي الجرائم التي لا تنطوي على خطورة باللة

تمثل خطوة متقدمة نحو نظام عقابي أكثر انسانية وفعالية، ما يستدعي من المشرّع والمجتمع العمل معاً على 

 .تطويرها وتفعيلها بما يخدم العدالة ويحد من عودة الجناة الى الإجرام
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 النتائج

قد أدخل مفهوم "السجن مع وقف التنفيذ"  2020نة ( لس26يتبين من خلال البحث أن القرار بقانون رقم ) -

لسنة  (16)( مكرر الى قانون العقوبات رقم 20الى المنظومة التشريعية الفلسطينية، بإضافة المادة )

ويتلاحظ أن المقصود بـ "السجن" في هذا السيا  هو العقوبة المقيدة للحرية التي تجيد على ثلاث ، 1960

( من قانون الإجرايات الججائية، وذلك 284ة خارج نطا  تطبيق المادة )سنوات، ما ييع هذه العقوب

 .بحسض ظاهر النص القانوني

أظهرت الدراسة أن قانون الإجرايات الججائية الفلسطيني لم يتطر  الى الآلية العملية لتنفيذ عقوبة  -

عليمات أو أنظمة تنفيذية الخدمة المجتمعية كأحد صور العقوبات البديلة، كما لم تتصدر الجهات المختصة ت

وهذا القصور التشريعي يخلق فراغًا قانونياً يتعيق تفعيل هذه العقوبة  ،تتوضً كيفية تطبيق هذه العقوبة

 .بالشكل المطلوب، ويحد من امكانية الاستفادة منها في تحقيق أهدافها الإصلاحية داخل المجتمع

 

  في استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للمنفعة أن منً النيابة العامة صلاحية الب ت الدراسةأظهر -

لاختصاص السلطة القيائية، وخصوصًا المحكمة  ا(  يمثل تجاوز399ورد في نص المادة ) العامة كما

فعلى الرغم من أن النيابة العامة تتعد  ،التي تختص أصلاً بتقدير العقوبة المناسبة وفقاً لظروف كل قيية

، الا أن دورها ينحصر في تحريك الدعوى الججائية ومتابعتها والإشراف على ججيًا من السلطة القيائية

وبالتالي، فإن هذا التداخل لا ينسجم  ،تنفيذ اححكام، وليس في تليير طبيعة العقوبة أو تقدير مدى ملايمتها

 .مع مبدأ التخصص القيائي

 

رامة التقليدية ذات المبلغ الثاب ، دون أن المشرّع الفلسطيني لا يجال يعتمد على نظام اللأظهرت الدراسة  -

أن يراعي الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المحكوم عليهم، وهو ما قد يؤدي الى تفاوت كبير في 

ويتعد هذا توجّهًا ملايرًا لبع  احنظمة القانونية اللربية التي تبنّ  نظام  ،احثر العقابي بين احفراد

الدخل والقدرة المالية، بهدف تحقيق عدالة أكثر توازناً وفعالية في تنفيذ اللرامة اليومية المرتبط ب

 .العقوبات المالية

 

وجود قصور تشريعي في موضوع العقوبات البديلة في قانون العقوبات الاردني المعمول به في اليفة  -

اسبة للعقوبة السالبة اللربية والذي يمنً القاضي الججائي السلطة التقديرية في فرض العقوبة البديلة المن

 للحرية في حال انطبا  شروطها وهذه سلطو واسعةى
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 التوصيات

( مكرر من قانون العقوبات المعدلّ 20وصى بإعادة دراسة الانسجام التشريعي بين ما ورد في المادة )ن -

فيذ"، وبين المادة ، والتي أدخل  مفهوم "السجن مع وقف التن2020( لسنة 26بموجض القرار بقانون رقم )

( من قانون الإجرايات الججائية، التي حصرت امكانية وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم التي لا 284)

فبما أن "السجن" في قانون العقوبات يتقصد به العقوبة التي تجيد على ثلاث ، تتجاوز عقوبتها سنة

مراجعة تشريعية تيمن وضوح  سنوات، فإن هذا التناق  يثير اشكالية تطبيقية وقانونية تتطلض

 .النصوص واتساقها، وتحول دون تعارض يتربك القياة أو يعيق العدالة

 

توصي الدراسة بيرورة قيام الجهات التشريعية والتنفيذية بوضع اطار قانوني وتنظيمي واضً يحدد  -

وطبيعة احعمال  آليات تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية، بما يشمل اجرايات الرقابة، والجهات المشرفة،

وذلك ليمان فعالية تطبيق هذه العقوبة البديلة وتحقيق ، المسموح بها، وضمانات حقو  المحكوم عليهم

، مع تخصيص عقوبة مجتمعية بالمرأة نظراً للطبيعة الجسدية التي تختلف احثر الإصلاحي المرجو منه

 .عن الرجل ومراعاة اعراف المجتمع

 

( من قانون الإجرايات الججائية، بما ييمن حصر 399ر في نص المادة )توصي الدراسة بإعادة النظ -

تكريسًا لمبدأ  صلاحية استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة في يد المحكمة المختصة وحدها

التخصص القيائي وتماشياً مع احسس العامة للعدالة الجنائية التي تستوجض أن يكون تقدير العقوبة من 

 .لجهة القيائية التي تنظر في موضوع الدعوىاختصاص ا

 

يوصى المشرّع الفلسطيني بدراسة امكانية تبنيّ نظام اللرامة اليومية كبديل لللرامة التقليدية، على نحو  -

 ،يراعي الحالة الاقتصادية للمحكوم عليه وييمن تناسض العقوبة المالية مع قدرته الفعلية على الدفع

 ية فاللني والفقير يعاقبان بالقدر ذاته من احثرىلتحقيق العدالة الاجتماع

 

يجض على السلطة التشريعية الفلسطينية اقرار قانون عقوبات فلسطيني حديث يتماشى مع المعايير الدولية  -

ويحل محل قانون العقوبات احردني المعمول به حالياً، وعلى القانون تيييق سلطة القاضي في فرض 

 ل تحديد آلية وشروط معينة وايجاد رقابة في المحكمة على مدى الإلتجام بهاىالعقوبات البديلة من خلا
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 قائمة المصادر والمراجع

 اولاً: قائمة المصادر:

 المواثيق الدولية

 ى1984الإعلان العالمي لحقو  الانسان لسنة  -

 ى1966العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية لسنة  -

دولية لمناهية التعذيض وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الاتفاقية ال -

 ى1984المهينة لسنة 

 ى1990مجموعة قواعد احمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابيير غير السالبة للحرية )قواعد طوكيو( لسنة  -

 ى1955 مؤتمر احمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، جنيف، -

 القوانين

 ى1960( لسنة 16قانون العقوبات الاردني رقم ) -

 ى1960( لسنة 16بشأن تعديل قانون العقوبات رقم ) 2020( لسنة 26القرار بقانون رقم ) -

 ى2001( لسنة 3قانون الاجرايات الججائية الفلسطيني رقم ) -

 بشأن اححداث الفلسطينيى 2016( لسنة 4قرار بقانون رقم ) -

 بشأن المخدرات والمؤثرات العقليةى 2015( لسنة 18نون رقم )القرار بقا -

بشأن مكافحة  2015( لسنة 18بتعديل القرار بقانون رقم ) 2018( لسنة 26القرار بقانون رقم ) -

 المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطينيى

 ى2011مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  -

 ى1937ة ( لسن58قانون العقوبات المصري لرقم ) -

 ى1950( لسنة 150قانون الإجرايات الجنائية المصري رقم ) -

 ى1966( لسنة 156-66قانون العقوبات الججائري رقم ) -

 ى1975قانون العقوبات الالماني لسنة  -

 ى1974( لسنة 60قانون العقوبات النمساوي رقم ) -

 ى199( لسنة 683-92قانون العقوبات الفرنسي رقم ) -

 ى1954( لسنة 1رقم )قانون العقوبات الليبي  -

 ثانياً: قائمة المراجع:

 الكتب

شريف سيد  كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهية العربية، القاهرة،  -

 ى1999

 ى2000جاسم محمد العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصير المدة، دار النهية العربية،  -

 ى2016ة للحرية في التشريع الججائري، الإسكندرية، مصر، مكتبة الوفاي،سارة معاش، العقوبات السالب -

عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الججائري، دراسة مقارنة، القاهرة، دار الكتاب الحديث،  -

 ى2009

-  
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 المجلات العلمية

، 1والنشر، ططالض مبارك، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، بيروت، دار الطليعة للطباعة  -

 ى1998

خالد الحريرات، بدائل العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، احردن،  -

 ى2005

، 1، العدد34رنا العطور، الجريمة الجنائية، مجلة دراسات الشريعة والقانون، الجامعة الاردنية، المجلد -

 ى2007

ي السياسة العقابية المعاصرة: دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق صفاي أوتاني، العمل للمنفعة العامة ف -

 ى2009، 2، العدد25للعلوم الاقتصادية والقانونية، دمشق، المجلد 

معيجة رضا، طبيعة نظام وقف التنفيذ، المجلة الججائرية للعلوم القانونية والإتصادية والسياسية، الججائر،  -

 ى2010، 04عدد 

حية اللرامة بوصفها بديلات لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الاردني محمد الوريكات، مدى صلا -

 ى2013، 27والمقارن، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد 

امنة بوزينة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الججائري: عقوبة العمل للنفع العام نموذجاً،  -

 ى2015، 36مجلة الفقه والقانون، عدد

الدين العمراني، العقوبات الحبسية قصيرة المدة وتأزيم الوضع العقابي بالملرب: الحاجة للبدائل، نور  -

مجلة احبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية 

 ى2016، 1والاقتصادية، عدد

لة في التشريع الاردني، مجلة الدراسات رأف  الشديفات، بدائل الاصلاح المجتمعي: العقوبات البدي -

 ى2019، 16اكاديمية الشرطة الملكية،عدد  –الامنية، مديرية الامن العام 

، 15اميمة اسديو، تأثير العقوبات البديلة على السلوك الإجرامي، مجلة دفاتر قانونية، الملرب، عدد -

 ى2022

ظام الججائي، مجلة قهلاوي زانس  العلمية، الجامعة اديبة صالً، العقوبات البديلة والتدابير البديلة في الن -

 ى2022، 1، عدد7اللبنانية الفرنسية، العرا ، مجلد 

سعيد بن تيلة، العقوبات البديلة الرضائية في القانون الججائري:الوضع تح  المراقبة الإلكترونية  -

 ى2022، 4، عدد15انموذجاً، مجلة الحقو  والعلوم الانسانية، مجلد 

 الجامعية الرسائل

بشرى سعد، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية:دراسة مقارنة،  -

 ى2011رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، 

صفاي الملاربة، اليمانات القانونية للحد من التدابير والعقوبات السالبة للحرية في جرائم اححداث:  -

 ى2018كتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، عمان، دراسة مقارنة، رسالة د

علي نبيل صبيً، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الججائي الفلسطيني، رسالة ماجستير،  -

 ى2017جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

دني، رسالة ماجستير، رفعات أبو حجلة، العقوبات المجتمعية كإحدى العقوبات البديلة في التشريع الار -

 ى2019جامعة الشر  الاوسط، احردن، 

شيرين خيور، اتجاهات القياي واعياي النيابة العامة نحو خدمة المجتمع كأحد العقوبات البديلة  -

 ى2021للعقوبة السالبة للحرية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 
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العقوبات احردني: دراسة مقارنة، رسالة  مرام خلف محاسنة،اشكاليات تطبيق العقوبات البديلة في قانون -

 ى2022ماجستير، جامعة الشر  احوسط، 

رامي عبدالإله أبو ميجر، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الفلسطيني من منظور المعايير  -

 ى2024الدولية، رسالة ماجستير، الجامعة العربية احمريكة، فلسطين، 

 المواقع الالكترونية

الشؤون القانونية وحقو  الإنسان، الوثيقة التمهيدية حول بدائل الاحتجاز وامكانية انشاي آلية لتنظيم لجنة  -

: ى متاح على2023، 15833السجون، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الوثيقة رقم 
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